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Abstract 

Structural transformation in Egypt has been modest. Industry is growing at a slower rate than 
services. Within industry, the non-manufacturing sectors of mining, construction and utilities 
have grown faster than manufacturing. The moderate growth of manufacturing itself is 
sustained by that of the resource based chemicals and petroleum sector, the latter dominated 
by petroleum refineries. There has been no development in more sophisticated sectors such as 
machinery and equipment or electronics. Exports follow the same structure. High technology 
exports are almost absent at just 1% of total merchandise exports. These data demonstrate the 
failure of the Egyptian governments’ active industrial policy to achieve structural 
transformation. With the aid of some comparative perspective, to avoid further government 
failure this paper presents short (selective) and long term (neutral) policy recommendations. 
With respect to the former, incentives should be strictly performance-based, they should be 
dynamic with policies not set to contradict each other’s’ goals such as local content 
requirements. Whilst encouraging local production, such requirements reinforce inefficiency 
and reduce innovation and upgrading incentives. It is further recommended that incentives need 
be finite, pre-announced and enforced along with constant independent monitoring and 
evaluation. Improving incentives is conditional on a number of long term neutral or horizontal 
policies that raise the competitiveness of the entire economy and guard against capture. These 
policies include introducing profound governance and institutional reform to slash red-tape, 
remove the command and control economy, and clearly establish the rule of law with 
commercial dispute resolution and fair and expeditious contract enforcement. Second, improve 
the economy’s competitive environment and accentuate equality of opportunity between all 
market players rather than favoring some firms to others, and protecting market insiders at the 
expense of potential entrants. A non-equal level playing field has negative implications on 
Egyptian consumers’ welfare. This policy area also calls for clarifying the role of the Army in 
the economy within a framework which respects Egyptian competition law and equality of 
opportunity amongst all players. Next is the recommendation to focus on primary, secondary 
and vocational education as well as encouraging human resource innovation and improving the 
infrastructure not just in industrial and free zones which only partially deal with the problem. 
Labor markets require further easing of labor market regulations to reduce rigidities. 
Additionally, conditional transfers to subsidize private “not” public employment, not just to 
avoid politicization of government employment but to also offset the reduction in employment 
in construction sectors following introduction of the proposed wealth tax. These are the sectors 
crowding out industrial production keeping the labor force captive in low productivity sectors. 
Managing these schemes should not be limited to the government but can be fully run by civil 
society. These efforts should be coupled with flexible exchange rate policies to ensure 
availability of foreign exchange to producers, avoid reduced competitiveness and to limit the 
flow of resources into non-traded sectors. The combined effect of these recommendations will 
be to enhance productivity and technological content; in turn raising real wages, thus boosting 
effective demand and market size for more sophisticated high value products; finally realizing 
economies of scale for such products. All this will support growth with structural 
transformation, the eventual goal of Egyptian industrial policy. 
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  ملخص
  

سة تدلل سارع نمو  نموفت مصر، في الھیكلي التحول ضعف علي الدرا شاطالصناعة بمعدلات أقل من الخدمات ویت  غیر الن

نیعي تخراج مثل التص یید المعادن اس نیعي نظیره من أكبر بدرجة العامة والمرافق والبناء والتش یطر على .التص  قطاع وتس

نیع ھ التص ناعة مثل الأولیة المواد على المعتمدة القطاعات نفس درھا والتي البتروكیماویات ص  تكریر الأخرى ھي یتص

يالخام، لا  البترول ادرات الھیكل ذاتھ، ولا تجاه القطاعات الاكثر تعقیدا  ءش كالآلات او لاحقاً الإلكترونیات. وتتخذ الص

لع والخدمات ذات ادرات الس بة ص ل التدخل %1 المرتفعة التقنیة تتجاوز نس  الإیجابي. ویبرھن ھذا على قدر كبیر من فش

السیاسة الصناعیة  في الإیجابيتدخلھا  فيفشل الحكومات  ولتلافيالمنشود،  الھیكليللحكومات المصریة فى إحداث التحول 

ة  ات المقارنة تخلص الدراس وء بعض الدراس یرة فى ض یات قص بة  الأجللتوص (انتقائیة) وطویلة الأجل (حیادیھ). بالنس

ارب اھدافھا كما للأولى، أھمھا ارتباط الحوافز ارتباطاً وثیقاً بالأ ات وعدم تض یاس حالة  فيداء والتأكد من دینامیكیة الس

جیع تلك الأخیرة للإحوافز المحتوى المحلى. فعلي  س لعدم الكفاءة الرغم من تش نتاج المحلى، إلا أنھا في الوقت ذاتھ تؤس

ع جدول زمنى "محدد"   رورة وض یات علي ض وتنتقص من الحافز الدافع نحو التقدم والابتكار والارتقاء. كما أكدت التوص

ولكن یرتبط . یھ میعاد لإنھائھا مع ضرورة المتابعة  والتقییم المستمرین والمستقلینو"معلن مسبقاً" و"مُلزم" للحوافز یحُدد ف

تعمل على تخفیض تكالیف الإنتاج لكل الوحدات  التيالصناعیة الحیادیة  اتالسیاستحسین الحوافز الصناعیة بمجموعة من 

ادیة  اد ككل  رافعة بذلك منالمجتمع  فيالاقتص یة الاقتص دومٌحققة لحماتنافس ارمة ض اد،  یة ص یس الفس من خلال التأس

لاح  لمبادئ يالحوكمة والإص س ة  المؤس من التخفیف من حدة البیروقراطیة والقیود والتحكمات المفروض  علىوھو ما یتض

كل عادل وناجز. ویتطرق المجال  یادة القانون وفض المنازعات التجاریة وإلزام العقود بش یخ س اد إلى جانب ترس الاقتص

ین المناخ لض الثاني يرورة تحس واق بدلاً من  في التنافس اد والتأكید على تكافؤ الفرص بین كافة المتعاملین فى الأس الاقتص

تتبعھ  اب الداخلین المُحتملین وما یس واق على حس اب الأخرى وحمایة الموجودین فى الأس آت على حس محاباة بعض المنش

تھ ادیة للمس لبیة علي الرفاھیة الاقتص ريلك ذلك من آثار س ة  على. كما یؤكد ھذا المجال المص س مین دور المؤس أھمیة تض

الفرص بین  وضمان تكافؤالعسكریة فى الاقتصاد ولكن فى إطار احترام قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة 

رورة التركیز على التعلیم  جیع العن والفني والإعدادي الابتدائيكافة الأطراف. ثم تأتى ض رى على الابتكار وتش ر البش ص

ناعیة أو الحرة  كلة بطریقة جزئیة. أما  والتيوالاھتمام بالبنیة التحتیة بوجھ عام ولیس فقط فى المناطق الص تتعامل مع المش

یات تأكیداً علي أھمیة تبني أنظمة  مل التوص واق العمل فتحتاج لمزید من التخفیف لأنظمة العمل المُقیدة. وتش بة لأس بالنس

باب فى القطاع الخاص بدلاً من  والتيعات التحویلیة أو كوبونات التوظیف المدفو لیس فقط لتجنب  العام،تدعم توظیف الش

ییس التوظیف  یید والعقارات المترتب على  الحكوميتس اء والتش اً لتعویض النقص فى العمالة فى قطاعات الانش وإنما أیض

ة، فتلك القط ریبة الثروة التى اقترحتھا الدراس ناعيتزاحم الإنتاج  التيالقطاعات  ھياعات ض تبٌقى على القوة  والتي الص

ر ادارة تلك البرامج  ة الانتاجیة. ولا تقتص ة القطاعات منخفض منظمات المجتمع على الحكومة بل قد تتبناھا العاملة حبیس

لسعر الصرف تعمل على تأكید  رنةموسیاسة  الماليد من التحریر كما یجب أن تقترن تلك المقترحات بمزی بالكامل. المدني

یة الاقتصاد والحد من تدفق الموارد نحو قط الأجنبيتوافر موارد النقد  ھولة للمنتجین وتجنب انخفاض تنافس لع بس اعات الس

اھمھذه  الغیر قابلة للتجارة. تس ورفع الدخول الحقیقیة  التكنولوجيزیادة الانتاجیة والمحتوى  فيمجملھا  في المقترحات س

سیحقق بدوره وفورات النطاق لتلك مت سلع الأكثر تعقیداً وقیمة والذى  سوق ال رجمة فى ارتفاع فى الطلب الفعال ونمو حجم 

ھم تلك المقترحات  وبالتاليالمنتجات،  تس تراتیجیة التنمیة  الھیكليتحقیق التحول  فيمجملھا  فيس المُحفز للنمو وھدف اس

 الصناعیة لمصر.
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  السیاسة الصناعیة بعد الحرب العالمیة  في الإیجابيالتدخل  مقدمة: .1
استطاعت ان تلحق بركب الدول  التيعادت السیاسة الصناعیة للأجندة الاقتصادیة. أصبح ھناك اتفاقا كبیراً على أن الدول 

. فكل من الدول الھیكليمن حكوماتھا لتشجیع التطور  إیجابيالصناعیة الأولى والعظمى قد تمكنت من ذلك بفضل تدخل 
، تایوان) تلیھم سنغافورة، ھونج كونج، الجنوبیة(كوریا  الآسیویةكالنمور  والمتأخرةالأولى مثل المانیا وانجلترا  الصناعیة

بھ تتحول الدول من زراعیة  والذي الھیكليبما یعرف بالتحول  الاقتصادياخرى مثل مالیزیا قد حققت تقدمھا  ویةآسیدول 
 إطارترتفع فیھا تلك الأخیرة. وفى  التيقطاعاتھا المنخفضة القیمة المضافة لتلك  فيبالأساس لصناعیة ومن عمالة تكتظ 

(البترول وصناعات  مأو الخاتعتمد بالأساس على الموارد الطبیعیة  التيطة ھو الابتعاد عن الأنش الھیكليالتصنیع فالتحول 
ً مضافة أعلى وتخلق فرصا للعمل  التي) وتبنى تلك والأطعمة الجاھزةالمنسوجات والملابس  القیمة مولداً  عاليتولد قیما
استخدام المھارات والتكنولوجیات الحدیثة (الالكترونیات  فيالأكثر تعقیداً والأكثر كثافھ  فھيلدخول حقیقیة أعلى، 

الأخرى (مثل التمویل  ھيوالكمبیوتر). وھذا التحول لا یقتصر على قطاعات التصنیع بل یشمل قطاعات الخدمات 
بة الاقتصاد تركی فيھو حجر اساس التنمیة یمثل نقلھ نوعیة طویلة الأجل ومستمرة  والذي الھیكليوالاتصالات). إذاً فالتحول 

  ). Ricardo 1817; Kuznets 1971; Pasinetti 1981; Roderick 2007(مثلا 

  احتیاج الاقتصادات لسیاسة صناعیة ایجابیة: فشل الأسواق 1.1

یخلق ما  المتعددةاشكالھ  فيتقُدم النظریة الاقتصادیة اسبابا جیدة للسیاسة الصناعیة الإیجابیة أو الانتقائیة. ففشل الأسواق 
أقل كثیرا من عائدھا  الأنشطةتجعل العائد الخاص لبعض  والتي الخارجیةأو العوامل  ”externalities“یعرف بالخارجیات 

انتاج  بالتاليیترتب علیھ  الذياصدار الاشارات السوقیة المناسبة، الأمر  فيتلك الأحیان  في، فتفشل الأسواق الاجتماعي
كأن  ”coordination failure“. مثال ذلك فشل التنسیق الأنشطةبتلك  المرتبطةلخدمات كمیات غیر مثلى من السلع وا

ذات التوقیت حتى تصبح مربحة اقتصادیاً فتنجح سویا، فإن أنُشِئ واحد دون الآخرین  فيتحتاج المشروعات المترابطة أن تبدأ 
 Scitovsky 1954; Pack and Westphal)والمالیة  یزداد احتمال فشلھ. كما قد تأتى ھذه الخارجیات من القیود التمویلیة

1986; Okuno-Fujiwara 1988)  الامتداديالسوق اومن الأثر  فيبین المتعاملین  والمعرفةأومن عدم تماثل المعلومات 
أو من ضعف قنوات ومؤسسات توزیع المخاطر (كشركات التأمین)، تلك   ”technology spillovers”للتكنولوجیا 

للمخاطر منھا حین تعاملھا مع الاسواق  (انظر  المتجنبةوبالذات تلك  المختلفة الاقتصادیةتواجھھا الوحدات  التيالمخاطر 
. ومن ثم فعلینا معالجة او (Murphy et al. 1989; Hausman et al. 2007; Hausman and Rodrik 2003مثلاً 

 حالات فشل الأسواق.   فيتتسبب بشكل مباشر  والتيتلك العوامل الخارجیة  internalizeاستیعاب 

  لماذا لا یعد ھذا التدخل سھلا: فشل الحكومات 1.2

صورة سیاسة صناعیھ او اقتصادیة فعالھ  في الحكوميولكن ھذا التدخل لیس بالیسیر فھناك العدید من ادلة فشل التدخل 
ً فشلا ذر المخططةوافره، فقد فشلت تجربة الدول  والأمثلة یعاً، كما فشلت المحاولات الأكثر اعتدالا كمحاولات مركزیا

الستینیات والسبعینیات بین معظم الدول النامیة وعلى رأسھا مصر والھند. وقد  فياشتھرت  والتيالتصنیع محل الواردات 
عات تنافسیھ خلق صنا فيولكنھا فشلت  البدایة في والصناعي الاقتصاديبالفعل من مستویات النمو  الاستراتیجیةرفعت تلك 

على متبنى تلك  الأجنبیةالداخل والخارج بغیر استمرار للحمایة، مما ادى الى تراكم الدیون  في المنافسةقادرة على 
بسبب فشل الأسواق، فإن تبنى سیاسات  العامةبسیاساتھ  الحكومي لتبریر التدخ. وعلیھ فحتى إن كان من الیسیر الاستراتیجیة

اختراق جماعات الضغط والمصالح أو كلتیھما لتلك السیاسات قد  بسببت الدولة المؤسسیة أو خاطئةً إما بسبب ضعف قدرا
  ینتج عنھ نتائج أكثر سوءا.  

كیفیة تصمیمھا وتنفیذھا لتحقق  فيحول ضرورة اتباع سیاسة صناعیة من عدمھا وانما  الجوھريولھذا لا یتمحور السؤال 
 والتي ”latecomers“ المتأخرةدى ھذا السؤال بالذات بالنسبة للدول الصناعیة الفاعلیة المرجوة منھا.  ویظھر مقدار تح

الخبرة  ذوي، كما یقل فیھا رجال الأعمال الواعدةمن ناحیة تفتقد المعلومات عن فرص الاستثمار  فھيتحاول النھوض الآن. 
. ومن ناحیة لأنشطتھم المتكاملة الأنشطةاقتصاداتھا مما یصعب معھ قدرة بناء مستثمریھا على  في الكافيویضعف التنوع 

ً من ناحیة بناء المؤسسات العامة فترتیبھا  فھيأخرى  كافة مؤشرات القدرات الإداریة والفاعلیة  في متدنيمتأخرة أیضا
وإلى  ”favoritism“والمحسوبیة  بالوساطةومؤشرات الحوكمة مما یجعلھا عرضة لسیطرة الانظمة السیاسیة المحكومة 

  بشكل سلیم.    ةالاقتصادیاستخدام الموارد النادرة أو القدرة على تصمیم الحوافز  فيادارتھا إلى الحكمة  افتقاد

وتنقسم ھذه الورقة إلى جزئین رئیسیین، یستعرض الأول نتائج دراسات حالة للسیاسة الصناعیة لسبع دول نامیة ویتناولھا 
لعبتھ السیاسة الصناعیة فى تشكیلھ. وفى  الذيالدول والدور المختلف لتلك  الصناعيبالتحلیل من حیث بعض ملامح القطاع 

مصر. وكذلك سأخط تصوراُ مبدئیا  في الاقتصاديوالتنوع  الھیكليمن الورقة سأستعرض وضع التحول  الثانيالجزء 
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ة/الناعمة من ناحیة اخرى ناحیة والحیادی الایجابیة منللاتجاھات العریضة للسیاسات القصیرة والطویلة الأجل أو الانتقائیة/
 مصر. في الھیكليللوصول إلى أھداف السیاسة الصناعیة للتحول 

  أمثلھ من دراسات مقارنة .2
بإجراء سبعة  دراسات حالة لتحلیل فرص وتحدیات السیاسة الصناعیة   2010و  2009 فيقامت مؤسسة التنمیة الألمانیة 

 (Loewe 2013)الدنیا من الدول متوسطة الدخل وھى: مصر  سبع دول ذات دخول منخفضة واخرى تنتمى للشریحة في
) وسوریا Rosendahl 2010) ونامیبیا (Krause and Kaufmann 2011) وموزمبیق (Altenburg 2010واثیوبیا (

)Chahoud 2010) وتونس (Erdle 2011) وفیتنام (Altenburg forthcoming بعض امور التماثل  التالي). یتناول
  على مصر. النھائيالتطبیق  فيستفید  والتيالحالات السبع  فيوالاختلاف 

  آداء مختلط 2.1

 والتنافسیة المضافةالقیمة  فيونصیب التصنیع  الإجماليمن حیث نمو الناتج المحلى  المختارةآداء الدول  1 یقارن جدول
 Krause and Kaufmannلموزمبیق ( 129) حتى Erdle 2011لتونس ( 40بوجھ عام، وتتراوح تلك الأخیرة من 

% لفیتنام 21.1) وبینAltenburg 2010% فقط من القیمة المضافة لإثیوبیا (4.8للتصنیع فیتراوح بین  بالنسبة). أما 2011
)Altenburg forthcoming (تفوق جمیع دول العینة.  والتي  

ن على عوامل عده غیر السیاسة الصناعیة، والتنمیة الصناعیة یعتمدو التنافسیةالنمو ومستوى  فيوجدیر بالذكر ان التباین 
مدى  بالضرورة 1. ومن ثم لا یوضح لنا جدول العالميواستقرار الاقتصاد الكلى واسعار السلع والطلب  السیاسيكالاستقرار 

 متباینةطبقت بدرجات  والتيالذى سیلى للسیاسة الصناعیة  الكیفيفھمنا للتحلیل  فيفعالیة السیاسة الصناعیة ولكنھ یساعدنا 
  تلك الدول.  في

وذلك على وجھ الأخص بالنسبة لإثیوبیا  2008-2000خلال  الاقتصاديمعدلات النمو  فيشھدت الدول السبعة تقدما ملحوظا 
)Altenburg 2010) وفیتنام (Altenburg forthcoming) وموزمبیق (Krause and Kaufmann 2011 وعلى (

بسیطة للناتج. بالنسبة لإثیوبیا وموزمبیق یعد ذلك النمو تعافیاُ لما كان علیھ الحال قبل الرغم من انطلاق ثلاثتھم من مستویات 
بائت بالفشل. ولكن وعلى الرغم من نمو موزمبیق إلا أن مؤشرات التنافسیة لم  التيحروبھا الأھلیة وسیاساتھا الاشتراكیة 

مناخ  في منھجيمصھر الالومنیوم ولیس على تحسن  فيلكبیر تتغیر فیھا، فالنمو كان قائماً على احداث فرادى، كالاستثمار ا
التنافسیة حتى وان  في). وعلى العكس فقد حققت اثیوبیا قفزة نوعیة Krause and Kaufmann 2011السیاسة الصناعیة (

البناء والتشیید والزراعة التجاریة، أما التصنیع فقد نما بمعدل اقل من معدل نمو الناتج. تقدمت فیتنام الدول  فيكانت فقط 
بعض المنتجات  فيالمنتجات الكثیفة العمل وكذلك  فيالثلاث فیما یتعلق بالتنافسیة والتصنیع، فارتفعت تنافسیة صادراتھا 

لھا مازال طویلا وبالفعل  الھیكلية. ولھذا فعلى الرغم من تفوقھا فطریق التحول الأولیة كالزیت والقھوة والمنتجات البحری
 Altenburgالى المزایا المعرفیة ( الرخیصة العمالةاستخلصت الدراسة الخاصة بھا عدم استعداد فیتنام للتحول من مزایا 

forthcoming .(  

سیتھا قلیلا بینما ركدت تلك الخاصة بمصر وتونس، وإن كان أما بقیة الدول فقد نمت بشكل متواضع فرفعت نامیبیا من تناف
بشكل كبیر الى  ریعيركود معدلات التنافسیة لتونس عند مستویات مرتفعة نسبیا، فقد استطاعت تونس ان تتحول من اقتصاد 

ھما سبب  الطبیعي اسعار البترول والغاز فياقتصاد تدفعھ الصادرات ویحركھ القطاع الخاص. أما بالنسبة لمصر فالارتفاع 
، وبالفعل فانخفض نصیب التصنیع من الناتج خلال تلك الفترة واتجھ نمو ذلك الأخیر تجاه المنتجات الأساسينمو الناتج 

 Loewe 2013 Erdleوزاد تنوعھ ( الشيءبالأساس على المواد الأولیة وبشكل مطلق فقد ارتفع التصنیع بعض  المعتمدة
 Chahoud. أما سوریا، فكان لھا اقل معدل للنمو بین الدول السبع (یليفیما  أكبروضحھ بدرجة سن الذي) وھو الاتجاه ;2011
2010 .(  

  الاقتصاديالنمو  فيالدولة لأھمیة دور القطاع الخاص  إدراكتنامى  2.2

الخاص والتحكم فیھ. مرت دول العینة كلھا بمراحل تتحكم فیھا الدولة بالتنمیة الاقتصادیة وبمراحل تتسم بشدة تنظیم القطاع 
 Krause and) وموزمبیق (Altenburg 2010) واثیوبیا (Altenburg forthcomingفكانت كل من فیتنام (

Kaufmann 2011) ونامیبیا (Rosendahl 2010 اقتصادات مخططھ كلیا ولكنھا تخلصت من تلك الانظمة لتتجھ نحو (
 في، فشیدتا منشآت كبیرة للقطاع العام المركزيبعتا ایضا التخطیط التسعینیات. بالنسبة لمصر وتونس فات فيالسوق الحر 

 فيمختلف القطاعات سیطرت سیطرة شبھ كاملة على الاقتصاد واتبعتا سیاسات الإحلال محل الواردات. بدأت الدولتین 
 في). أما سوریا فقد شھدت ذلك التحول مؤخرا ;Loewe 2013 Erdle 2011( التسعینیات فيتحریر اقتصادھما تدریجیا 

). ویرجع ھذا التحول لاقتناع تلك الدول بأضرار القیود والعوائق Chahoud 2010( 2010-2006خطتھا الخمسیة الأخیرة 
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كانت فیتنام على شفا اعلان الإفلاس وعانت الدول الأخرى  1989 ففيمركزیاُ.  المخططةالاقتصادات  فيتفٌرض  التي
الدول على اعادة  السوفیتي، كما اجبر تساقط الاتحاد المحدودة التنافسیةھا من عدم كفاءة إدارة الاقتصاد وضعفھ وقدرتھ جمیع

). أما دول الشرق الأوسط فقد ضربتھا ازمة انخفاض سعر البترول Altenburg forthcomingتقییم علاقاتھم التجاریة (
 نخفاض كفاءة الاقتصاد المدار مركزیاً.الثمانینات مما أظھر ا الطبیعي فيوالغاز 

حالیا تعتنق ستة من السبع دول باستثناء سوریا مبادئ اقتصاد السوق الحر، معتبرین القطاع الخاص قاطرة النمو ومصدر 
 حولي 2008-2000الفترة  فيمصر  فخصخصةتلك الدول اجزاء كبیرة من قطاعھا العام،  خصخصة وبالتالي. التنافسیة

للخصخصة  الدوليبلیون (قاعدة بیانات البنك  0.9حوالى   وفیتنام  (Erdle 2011)بلیون  3.6دولار وتونس  بلیون 11.6
. وكذلك حٌررت انظمة التجارة خصخصة التيالدول الأخرى وإن كَبرُت أعداد الشركات  في) وانخفضت تلك القیم 2015

فانخفض عجز الموازنة وتراجع التضخم على سبیل المثال تلك الدول كما تحسنت إدارة الاقتصاد الكلیة  فيوالاستثمار 
  . الاقتصاديالعقود السابقة لسیاسة التحریر  فيبالمقارنة بحجمھما 

  الاستراتیجیةبالقطاعات  الدولةعلاقة الدولة بالقطاع الخاص غیر تشاركیة وتتمسك  2.3

كل دول العینة یوجد قدر  ففيمازالت تنظر لھ بعین الشك،  الدولةعلى الرغم من الإجماع على أھمیة القطاع الخاص إلا أن 
علاقة الدولة بالقطاع الخاص. وعلى الرغم من تواجد علاقة استشاریة بین الدولة ورجال الأعمال الا ان تلك  فيمن التأرجح 
بدلا من اعتناق الدولة " command and control والسیطرةمعظم الاحیان شكلاً ابویا وتتجھ نحو "التحكم  فيالعلاقة تأخذ 

عام  فيللدور المیسر للقطاع الخاص. وعلیھ تعرقل البیروقراطیة الحكومیة تنمیة ذلك الأخیر الى درجة كبیرة. فنجد أنھ 
 69و 55مؤشر تنافسیة الأعمال ( فيالدول السبع مرتبتین مرتفعتین نسبیا  إجماليلم تتصدر سوى تونس ونامیبیا من   2010

 144، أما سوریا فاحتلت المرتبة الأخیرة بترتیب  Erdle 2011, Rosendahl 2010)ة على التوالىدول 183من ضمن 
)Chahoud 2010 .(  

الأغلب یتجھ من أعلى إلى أسفل فلیس  فيجمیع دول العینة ما زال  فيونجد ان صنع القرار الخاص بالسیاسة الصناعیة 
قدرة كبیرة على التأثیر.  المدنيللحكومات المحلیة او للمنظمات غیر الحكومیة مثل منظمات الأعمال أو منظمات المجتمع 

ع إثیوبیا بعد الصرا فيذھن الدولة. فعلى سبیل المثال تدخلت الدولة  فيالقطاع الخاص بعمق  فيوكذلك یترسخ انعدام الثقة 
وبدلَتَ إدارة الغرفة التجاریة، ونتج عن ذلك فیما بعد اعتبار الغرفة ومعظم منظمات القطاع الخاص  2005 في السیاسي

مؤسسات تطٌلع الدولة من خلالھا القطاع الخاص على سیاستھا الصناعیة بدلا من اعتبارھا مؤسسات مستقلة للحوار المفتوح 
). وفى بلدان الحزب الواحد كفیتنام وسوریا فتتركز قوة اتخاذ القرار بشكل Altenburg 2010تلك السیاسة ( فيوللمشاركة 

. وعلى الجانب الآخر فإنھ مع (Chahoud 2010; Altenburg forthcoming)الحزب والحكومة المركزیة  فياكبر 
یقل  وبالتاليالحكومة العلیا  بالقدرة على النفاذ إلى مستویات -أو بعضھا  –صغر عدد المنشآت المحلیة فتمتع تلك الأخیرة 

 المدنيحوارات متسعھ  ومفتوحھ مع الحكومة ومع الشركات الأقل حظاً، ومع منظمات المجتمع  فيلدیھا حافز الاشتراك 
  ). Brautigam 2000; Altenburg 2011واتحادات العمال بشكل اوسع (

 المسیطرةنتھجھ، فلم تكن على استعداد لتخفیف قبضتھا الذى ست الاقتصاديووضعت جمیع دول العینة لنفسھا حدودا للتحریر 
والبنوك.  والطاقة" او ما یسمونھا بالـ"حساسة" مثل الاتصالات والتعدین الاستراتیجیةمن على القطاعات والصناعات "

سوریا مثلاً اتسمت بالضعف الشدید حیث ظلت قطاعات أساسیة كتكریر البترول وتولید الطاقة  فيالخصخصة  فيفالرغبة 
). وفى اثیوبیا فتظل رغبة Chahoud 2010وتوزیع المیاه تحت سیطرة الحكومة الكاملة ( الجويوعملیات الموانئ والنقل 

لمنظمة التجارة العالمیة  للانضمامقھا السیطرة الكاملة على قطاع البنوك والاتصالات من اھم عوائ فيالحكومة 
)Altenburg 2010 تظل كثیر من المنشآت 2(جدول  فعالیةالحكومات  وأكثردول العینة تنافسیة  أكثرتونس  في). وحتى (

م والتعلی والثقافةوالنقل والاتصالات  التحتیةالبناء والتشیید والبنیة  فيتحت سیطرة الدولة، كما یعتمد الاستثمار الخاص 
 في). ویعد وضع الخصخصة Erdle 2011للجھات العامة ( والسریعةوالنشر وصناعات الأغذیة على التصاریح الخاصة 

 كفاءة)، فمن جھة یعلم الجمیع تردى Altenburg forthcomingفیتنام مثالاً لعدم وضوح الحكومات تجاه تلك السیاسة (
، ومن جھة اخرى البنكيالقطاع  فيالغیر مٌسدده  bad loans المعدومةن القطاع العام المملوك للدولة، فھو یمثل معظم الدیو

. ومؤخراً خصخصت حكومة (Dinh 2003)تخاف الحكومات من تشجیع الخصخصة حتى لا تتٌھَم بالابتعاد عن الاشتراكیة 
المقابل كیانات  ) العدید من منشآت القطاع العام الصغیرة الحجم ولكنھا انشأت فىAltenburg forthcomingفیتنام (

المنسوجات والملابس الجاھزة  فيكوریا الجنوبیة وبالذات  في ”cheabols“ صناعیة كبیرة مملوكة للدولة على غرار الـ
من خلال التأكید على انتفاعھم بوفور الحجم  الاقتصاديوفى بناء السفن حتى تتحكم في تلك الكیانات سیاسیا وتدفع تقدمھم 

  .(Perkins and Vu 2009)ا تأسیس لماركات دولیة تنافسیة لتلك الصناعات الكبیر آملین أن یعقبھ
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تردد الحكومات فیما یخص تحریر اسواق عناصر الانتاج للعمل والارض ورأس  فيأیضاً  الاقتصاديوتظھر حدود التحریر 
للاستثمار من ناحیة  ةالنظم المٌعرقلفعلى الدولة ان توازن بقدر كبیر من الدقة بین التخلص من  والثانيالمال. وفى حالة الأول 

من ناحیة أخرى. ومن ثم ھناك اتجاه لتقدیم حقوق سخیة  السیاسيوالاستقرار  المجتمعيالإبقاء على السلام  فيوالرغبة 
ً من قوانین  الأراضيسوق  خصخصةبدلا من  الأراضيلإیجار  بشكل كامل. وعلى غرار ھذا فتتخلص الحكومات أیضا

أسواق  في الحمایةدفعت أرباب الأعمال إلى تخطیھا مع إبقائھا فى نفس الوقت على قدر كبیر من  والتيلتكبیل العمل الشدیدة ا
  . (Altenburg 2011)العمل الرسمیة 

  السیاسيمحاولة لفھم الاقتصاد  2.4

لأسواق عناصر الانتاج أسبابھ الاجتماعیة والسیاسیة.  أكبرإن لفتور تحمس الدولة للقیام بمزید من الخصخصة او بتحریر 
أولا، ھناك قلق بصدد التكلفة الاجتماعیة للإصلاح، فعلى سبیل المثال تؤدى الخصخصة للاستغناء عن أعداد كبیرة من 

ین بھذا التغییر. مما یھدد ارزاق المتأثر الأراضيالى تركز ملكیة  الأراضيالعمالة الزائدة. وبالمثل فقد یدفع تحریر أسواق 
ً (كالأنظمة  ثانیاً، تلعب الاعتبارات السیاسیة دوراً كبیراً، فبنٌیت جمیع بلدان العینة على انظمة قویة لصنع القرار مركزیا

"  لضمان الاستقرار ”patronage المحسوبیةالرئاسیة القویة وانظمة الحزب الحاكم للدولة) وعلى أنظمة قائمة على 
" كالرئیس والمقربین منھ والذین عادة ما یشغلون inner circles of powerلدوائر الداخلیة للسلطة . فتضمن " االسیاسي

بالدولة  الوطیدةذات الصلة  تأو المنشآالمملوكة لھا  تأو الشركاللدولة  الإداريالحزب الحاكم أو الجھاز  فيمناصب رفیعة 
 outer circles of"الدوائر الخارجیة لشبكات الزبائن  حكومات تلك الأنظمة. كما تضمن استمراریةالأمن  وأجھزة

clientelist networks“  ینتفع من خلالھا بعض  التيایضا استمراریة تلك الحكومات وانظمتھا وھى تلك الشبكات
قبل  المجتمع دون غیرھا، كالعاملین فى شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المقربة من أو المحمیة من فيالمجموعات 

ً كبیراً  الدولة (مثلا المنشآت المملوكة للجیش) أو المنظمات المرتبطة بالنظام الحاكم كاتحاد عمال نامیبیا المرتبط ارتباطا
 الإداريالجھاز  موظفي فیتنام أو فلاحيأو اتحاد  الفیتنامي) أو اتحاد المرأة SWAPO )Rosendahl 2010بحزب السوابو 

جزئاً كبیرا من شبكات وأنظمة  الحكومیة البیروقراطیة). ویمثل جھاز الخدمة المدنیة أو Altenburg forthcomingللدولة (
داء بدورھا تجعل ھذا الجھاز محكوما بمؤشرات للأ والتيالزبائن تلك، مما یصعب معھ القیام بالإصلاحات الضروریة 

على سبیل المثال یتمتع اعضاء الحزب الحاكم فریلیمو  موزمبیق فيوتجعلھ أكثر اھتماماً بعملائھ وجمھوره الذى یخدمھ. 
FRELIMO  فتعد مصدراً أخرأ لأنظمة الزبائن  العامة المشتریاتبخدمات جھاز الخدمة المدنیة دون غیرھم. أما أنظمة

 Krause and Kaufmannمعظم الأحیان ( فيالمناقصات الخاصة بھا  إجراءاتوذلك بسبب انعدام شفافیة وتنافسیة 
2011.(  

وغالباً ما ترتبط الحكومات ارتباطا وثیقا ومحكما بالمنشآت المحلیة الرائدة، وقد تكون تلك الروابط مباشرة من خلال ملكیة 
حكومیة مباشرة وقد تكون غیر مباشرة وھى عادة الأكثر اھمیة. وفى كثیر من الاحیان تتمتع بعض مجموعات الأعمال 

 مأو بالحاكبالحكم  المرتبطةالبلاد. وبحسب ظروف الدولة فالمنشآت  فيالقرار  صانعيبامتیاز خاص للوصول إلى الرئیس أو 
“politically connected enterprises”   قد تتضمن تلك المملوكة للحزب الحاكم (او صنادیق الوقف السیاسیة كما فى

یمتلك اسھمھا سیاسیون  التيتلك  مصر) أو فيوالمداره من قبل الجیش (كما  المملوكة) أو Altenburg 2010اثیوبیا 
صلات وثیقة  بالحكومة. وكذلك تلعب العلاقات الغیر  ذيتحولت ملكیتھا لرجال أعمال  التيرائدون أو تلك المنشآت العامة 

دورا لیس بالیسیر. وفى بعض الأحیان یتم دعوة رجال الأعمال المقربین لإشغال مناصب  ةأو القرابرسمیة مثل الصداقة 
كانوا  2011-2004مصر بین  فيالحكومة، فعلى سبیل المثال فإن جمیع الوزراء المرتبطین بالتنمیة الصناعیة  يفرفیعة 

بعض الأحیان یستخدم السیاسیون نفوذھم  ففي). وعلى العكس من ذلك Loewe 2013من المالكین لمنشآت كبیرة الحجم (
جیبوزا فى موزمبیق یمثلان خیرُ دلیلِ  الحاليیسانو والرئیس لیصبحون ملاكاً لمجموعات قویة للأعمال والرئیس الأسبق ش

على ذلك. وكما ذكرنا سابقا فحتى منظمات الأعمال إما تعتمد على الحكومة أو تسیطر علیھا مجموعة صغیرة من رجال 
جتمع الأعمال ، فینقل بعضھا فقط رسائل من الحكومة لبقیة مالعریضةالأعمال، ومن ثم لا یعدون ممثلین لمصالح القطاع 

  بدلا من التوحد من اجل مصالح ھذا المجتمع العریض.

الدولة، اكثرھم اعضاء الحزب  فيالقرار الأكثر اھمیة  لصانعيحلقات مغلقة  في الاستراتیجیةوتتخذ القرارات السیاسیة 
الحكومیة والشركات المملوكة للدولة والمنظمات الحكومیة.  البیروقراطیة موظفيأعلى وأھم  فيالحاكم الذین یتحكمون ایضا 

تخصیص الموارد  فيوینتج عن ھذا ضبابیة خطوط المسائلة. وتصعب معرفة ما اذا كان اعضاء الحكومات یؤثرون 
ً او ما إذا كانوا یفعلون ھذا لتفضیل بعض المعارف الخاصة او الأص دقاء الاقتصادیة لتحقیق اھداف السیاسة استراتیجیا

  . السیاسیین

الا انھا تضمن شرعیتھا السیاسیة من خلال أدواتھا التوزیعیة.  ”exclusive“وفى حین أن ھذه الأنظمة ھى انظمة حصریة 
(المخرجات) ولكنھا تتخذ  التوزیعيعلى الصعید  ”inclusive“فلنتخذ تونس مثالا على ھذا، فالحكومة تتخذ سیاسات شاملة 
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) Rosendahl 2010. حوار نامیبیا الأسود للتمكین ((Erdle 2011)المشاركة (المدخلات) حصریة على صعید  تسیاسا
یعدان  (Altenburg 2010)تحقیق الأھداف الإنمائیة للألفیة  فيوكذلك تشدید إثیوبیا على التخفیف من الفقر وأدائھا المذھل 

بقدرتھم على  مرھونةفیتنام على ان شرعیتھم  يف الاشتراكي. ویعترف اعضاء الحزب ةالاستراتیجیامثلة نموذجیھ لتلك 
یتم توفیر معظمھا  لموظفى الدولة  والتيوعلى أنظمة الحمایة الاجتماعیة  العاديتوفیر مستویات متزایدة للمعیشة للمواطن 

مة العمل . وكذلك تلعب قوانین وأنظ(Altenburg forthcoming)والعاملین بالقطاع العام وذلك للاحتفاظ بولائھم للنظام 
. بالإضافة الى ذلك فتضٌمن الشرعیة فى اغلب الاحیان السیاسيدورا مشابھا للحفاظ على الاستقرار  الرسميالحمائیة للقطاع 

  تحریر البلاد من الاستعمار.  فيمن خلال الحفاظ على الخطاب القومي وبالذات من قبل الرؤساء اللذین ساھموا 

 المحسوبیةدولة الى أخرى، ولكن موارد  والاقتصادیة منتعتمد علیھا النخبة السیاسیة  تيالوتختلف دوائر المؤیدین والأنصار 
“patronage resources”   الإداريالقطاع العام والجھاز  موظفيفیتم توزیعھا بشكل متشابھ الى حد كبیر، فعادة ما یحصل 

  مرتفعةاجور  في، وتتمثل العاديلا تتاح للمواطن  والشركات المملوكة للدولة وتلك المنشآت المحمیة على قدر من المزایا
. وقد تعُرََف علاقات الرعایة أو متعددةودعم وانظمة معاشات وتأمین ومدفوعات ومكافئات نھایة الخدمة وعطلات عامة 

 Rosendahlحالة نامیبیا (حوار نامیبیا الأسود) أو الغیر رسمیة ( فيالرسمیة كما  العرقیةالمحسوبیة من خلال الفروق 
القرار تفوق قدرة غیرھم من الأعراق  لصانعي)، وفى اثیوبیا یدعى الناس أن "التیجراى" یتمتعون بقدرة الوصول 2010

  .(Altenburg 2010)مع صعوبة توفیر الأدلة على ذلك 

بلاد. ولذلك یجب ال فيإذا فالھدف من أنظمة المحسوبیة تلك ھو ضمان ولاء المجموعات الاقتصادیة والسیاسیة الأساسیة 
السیاسات التى تستطیع توفیر موارد  فيالمنشآت المملوكة للدولة والتحكم  فيتفسیر الرغبة فى الاحتفاظ بالقدرة على التحكم 

، السیاسياطار الاقتصاد  فيالمعاشات  وصنادیق المحسوبیة كتلك الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة وشركات الاتصالات 
ً على تفسیر السبب  قتصاديالاولیس فى الاطار  بقاء تلك الحكومات متجنبھ  فيالضیق. وجھة النظر تلك تساعدنا ایضا

للمخاطر من حیث إصلاح الأسواق والذى قد یثیر قدرا من المقاومة السیاسیة كإصلاح اسواق العمل او برامج الخصخصة 
  على سبیل المثال. 

دفع النمو  فيتعتمد على القطاع الخاص  التيأو ھجینة، تلك  تلطةمخ اقتصادیھتولدت أنظمة حوكمة  قما سبعلى  وبناء
صنع السیاسة الصناعیة. فتتدخل الحكومات  فينفس الوقت قلما تتشارك مع مؤسساتھ بشكلھا الأوسع  فيولكنھا  الاقتصادي

لإدارة إلى أقصى حالات ا فيالغیر مباشر  التنظیم والتحكمبشدة فى قرارات الاستثمار من خلال اوجھ عدة تتراوح ما بین 
الملكیة التامة. فبالرغم من تنامى أھمیة القطاع الخاص لا تظل المنافسة مٌقیدَة، كما تتدخل الترتیبات الغیر رسمیة فى سیر 
قواعد اقتصاد السوق. وعلى الرغم من تمتع مجتمع الأعمال بالقدرة على النفاذ لرجال السیاسة یشوب تلك العلاقة توزیعھا 

  تكافئ بین أعضاء المجتمع وصبغتھا الغیر رسمیة.غیر الم

  ھل یوجد توافق ورؤیة واضحة لاستراتیجیة التنمیة الصناعیة؟ 2.5

مبنیة على اجماع تام، بل اختلفت  الھیكليمن دول العینة لسیاسة صناعیة للتحول  أيعن عدم اعتناق  الحالةكشفت دراسات 
للتنمیة الصناعیة  بأجندةالدول السبع. فبعض الحكومات ملتزمة  فيالإجماع  بناء ھذا فيالحالات من حیث القدرة والرغبة 

تونس  حالتي فيرأس المال البشرى والمؤسسات المتخصصة المعاونة، حیث نلحظ ھذه الرؤیة  فيمبنیة على الاستثمار 
)Erdle 2011) واثیوبیا (Altenburg 2010 طریقة التطبیق، فالاثنتین اھتمتا بتنمیة الموارد البشریة  في) حتى وان اختلفتا

البلاد. فلقد تأكدت إثیوبیا أن ضعف تنافسیة الصناعة یمثل عائقاً كبیرا للتنمیة  فيالارتفاع بمستوى الصناعة  فيواستثمرا 
لإدارة الجودة وأنشأت مؤسسات  ولتأسیس نظاماً قومیا الفنيومن ثم أقامت برامج لبناء جامعات التكنولوجیا وانظمة للتدریب 

تكنولوجیھ لأھم الصناعات كالجلود والمنسوجات واللحوم والألبان وكذلك شرعت إثیوبیا فى برنامج لتحدیث الصناعة 
). وبالمثل طورت (Altenburg 2010للمنشآت الكبیرة والمتوسطة الحجم  يالتصدیرداء استھدف رفع انتاجیة ورفع الأ

، فكانت الأوروبيوالتى تخدم السوق  ”manufacturing industries“ الصناعات التحویلیة  تنمیةاستراتیجیة لتونس من 
. وعلیھ فقد أسست تونس الأوروبيأبرمت اتفاقاً للتجارة الحرة مع الاتحاد  التيتونس ھى الدولة الأولى فى جنوب المتوسط 

شركة،  4428اعة التحویلیة بدرجة كبیرة والذى بلغ عددھا ت الصنآوالذى دعم الاستثمار فى منش الصناعيبرنامجاً للتحدیث 
كما استثمرت بدرجة كبیرة فى تدریب المھندسین والفنیین بالمقارنة بجیرانھا مما ساھم بوضع تونس على طریق ناجح للنمو 

الذى  لوھو المعدت % منذ التسعینیا5المدفوع بالتصدیر، واستطاعت تونس أن تحافظ على معدلِ للنمو یفوق الخمسة بالمائة 
 Erdle)یفوق كثیرا متوسط نظیره فى المنطقة والذى بدوره خلق اكثر من نصف ملیون فرصة عمل فى الصناعات التحویلیة 

لسوریا ولذلك لم تتحقق منھ أیة منافع على  الأوروبي. وعلى العكس من تونس تعثرت مفاوضات الشراكة مع الاتحاد (2011
  الإطلاق. 
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مناخ الاستثمار او یقومون  فيعلى إصلاحات تدریجیة  أنفسھمفیقصرون  عینة الأخرى ومنھا مصرأما بعض دول ال
باستثمارات محدده دون ان یكون لدیھم رؤیة او استراتیجیة واضحة للمستقبل، وعلى الرغم من ان الحكومات المركزیة ھى 

للقطاعات ذات الأولویة والأولویات الغیر مستغلھ  تقبليالمستصیغ ملفات "الرؤیة" الا انھا تفتقد منظور اتجاه التغیر  التي
والمیزة التنافسیة الكامنة، فیفتقدون للرؤیة الواضحة لتحدید الخطوات القادمة والمعوقات المحتملة وطرق التعامل معھا 

)Loewe 2013والذى  الھیكليل ). وبالمثل لا توجد عملیة مركزیة ومنھجیة لخلق التوافق على استراتیجیة الصناعة والتحو
  من الورقة.  التاليسیكون محل النقاش فى الجزء 

فلقد دعمت الحكومة صناعات تصدیریة جدیدة والقائمة  الھیكليأما فیتنام فتتمتع ببعض عناصر استراتیجیة قومیة للتحول 
لتسھیل  ”science parks“على زراعة القھوة وصید الجمبري والأسماك، كما انشأت منتزھین حدیثین للعلوم والتكنولوجیا 

یسیطر عنصر العمل على الجزء الأكبر  والتي ”export assembly operations“التحول من عملیات التجمیع للتصدیر 
) ومع ھذا ففیتنام لیس لدیھا خطة طریق Altenburg forthcomingمن تكالیفھا إلى تلك الأنشطة القائمة على المعرفة (

، كما فشلت العاليوكذلك اھملت الاستثمار فى التعلیم  (Ohno 2009)ده للقطاعات المختلفة واضحة للتصنیع ولا خطة محد
فیتنام فى خلق میزات تنافسیة جدیدة لنفسھا، فاعتمدت على مزایاھا الموروثة من عناصر طبیعیة، لموقع متمیز، لعمالتھا 

  .  (Altenburg forthcoming)الشابة المجتھدة 

تحدید اولویات للسیاسة  فيفشلت  ذلك، فقدمن  أضعف فھيفى نامیبیا  الإنتاجیةأما استراتیجیة التنمیة الصناعیة ورفع 
الصناعیة ولم یتحقق التوافق علیھا، وعلى الرغم من القیام ببعض مشاریع التنمیة الصناعیة (كمتنزھات التصنیع) الا انھا 

. وبالمثل شرعت (Rosendahl 2010)مُضَمَنة فى استراتیجیتھا طویلة الأجل محدودة فى درجة نجاحھا حیث انھا غیر 
موزمبیق فى تطویر موردین لمصھر الالومنیوم الكبیر الحجم ولكن جانبھا النجاح لعدم توافر استراتیجیة مقنعة للتنوع 

وسطة الأجل وللاستراتیجیات . كما لا توجد موازنھ لائقة لخطط المشاریع الصغیرة والمتالصناعيوالتحدیث  الاقتصادي
القطاعیھ فتلك الخطط موجودة فقط على الورق، وحتى ملفات الاستراتیجیة فھى غیر معروفة للوزارات المعنیة او المؤسسات 

 . (Krause and Kaufman 2011)المنفِذة لھا 

  ھل اتبعت الدول سیاسات صناعیھ انتقائیة؟  2.6

سواء بدعم قطاعات بعینھا كالزراعة  ”selective industrial policy“الانتقائیة  یةالصناعاتبعت كل دول العینة السیاسات 
مصر  فيكما  والكبیرةالحجم  ةو المتوسطأبعینھا بناءً على حجمھا (كدعم المنشآت الصغیرة  تأو منشآأو الصناعة، 

)Loewe 2013 أو بتشجیع بعض التجمعات ((“clusters” كسلاسل الم) أو الجاھزةنسوجات والملابس أو سلاسل القیمة (
على حساب مثیلاتھا التى تخدم الأسواق المحلیة. ولكن تم ذلك فى معظم الأحیان بغیر ان یكون ھذا  المصدرةبدعم المنشآت 

ً بأسلوب  . ومع أن النقاش حول مزایا وعیوب التدخل الصناعيللتحدیث  موضوعيأو  منھجيأو  علميالاختیار مدفوعا
للأسواق بحكم  والمشوھة الاستھدافیةسیاسة الصناعیة لم یحُسم بعد إلا أن الدول جمیعھا فضلت تلك السیاسات فى ال الانتقائي

  طبیعة ھذا التدخل.

للبلد فى معظم بلاد العینة باستثناء حالة بناء صناعة  التنافسیة المیزةلا تتوفر فیھا  والتي العملاقة القومیةلم تتُبنى المشاریع 
). state-led conglomerate” )Altenburg forthcoming“ للدولةقومیة للسفن فى فیتنام على خلفیة تكتل كبیر مملوك 

ة للبلاد كمحاولة للمیزة النسبی التدریجیةالغالب على الزیادات  فيعلى العكس من ذلك اعتمدت استراتیجیات التنمیة الصناعیة 
.  تقُید فیتنام مثلاً إعطاء امتیازات جدیده لشركات (Altenburg 2011)الرفع بمستویات القیمة المضافة لمنتجاتھا الزراعیة 

تجمیع الملابس الجاھزة المٌصَدرة بغرض تشجیع المستثمرین الدخول فى مجالات أخرى التي ترى فیھا الدولة أیضاً فرصاً 
 Altenburg)تلك المجالات جمیعھا بكثافة اعتمادھا على عنصر العمل وھو ما تتمتع فیھ فیتنام بمیزة نسبیة للارتقاء. تتسم 

forthcoming) . 

فى السیاسة الصناعیة ولكنھا ایضاً اكدت العدید من المخاطر. فالعدید من برامج  الانتقائيولقد أیدت دراسات الحالة التدخل 
شجعھ وبالذات تلك التى بنیت على میزة تنافسیة كامنة. فقد اعتمد نجاح كل من الصناعات انتجت نتائج مُ  القطاعيالدعم 

) Altenburg forthcomingوالاسماك فى فیتنام ( والجمبري) وازدھار صناعة القھوة Erdle 2011التصدیریة التونسیة (
التجمیل والأدویة مرتفعة  مستحضرات ) وصناعاتAltenburg 2010والحالات الاقل نجاحاً كصناعات الورود بإثیوبیا (

للسیاسة الصناعیة. وفى الوقت نفسھ فشلت بعض البرامج الأخرى بسبب التصمیم  الإیجابيالقیمة بنامیبیا، على التدخل والدعم 
  . (El-Haddad et al. forthcoming)الضعیف للبرامج كصناعة تجمیع السیارات المصریة 
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  مجدیة جدیدة؟ كیف تبحث البلدان عن أنشطھ  2.7

ومنھا دول العینة لیس بھا الكثیر من الابداع من  النامیةبوجھ عام فإن خطط التنمیة الصناعیة وبرامجھا فى العدید من الدول 
صٌممت بھا تلك  التي الطریقةحیث التعرف على فرص التحدیث والتنویع من ناحیة القطاعات ذات الأولویة او من حیث 

  الخطط وسیاساتھا. 

فإن تلك الأولویة مبنیھ على الرغبة فى الدفع بالروابط الأمامیة والخلفیة  یخص إعطاء الأولویة لبعض القطاعات فیما
لأعلى عبر سلسلة التصنیع لإبقاء قیمة مضافة أعلى فى الداخل. ففى  للارتقاءللصناعات القائمة ومعظمھا یفضل الأولى 

فتلجأ الحكومة لدفع تلك  (MTI 2003)تعظیم الفائدة من المواد الخام ھو  الأساسينامیبیا یعد ھدف السیاسة الصناعیة 
وعلى تشجع تصنیع الأسماك واللحوم، فعلى سبیل المثال  الثمینةالصناعات التى تبُنى على الألماس والأحجار والمعادن شبھ 

الدفع بتأسیس  وبالتاليعة محلیاً لماسھا ذو الجودة المرتفأفقد اجبرت "شركة نیمدیب للألماس" على تصنیع نسبة معینة من 
). وعلى غرار نامیبیا فتفرض موزمبیق Rosendahl 2010العدید من شركات تقطیع وتلمیع الألماس داخل نامیبیا (

حبوب الكاجو الخام حتى تشجع الاستثمار فى الصناعات التحویلیة المحلیة التى تبنى على تلك  مصدريالضرائب على 
). وبالمثل تستھدف سوریا انتاج وتصدیر المنسوجات والغزل بدلاً من القطن Krause and Kaufmann 2011الحبوب (

لتصنیع الجلود ومن اجل صناعات اللحوم والألبان، وفرضت  للتكنولوجیا)، وأسست اثیوبیا معاھد Chahoud 2010الخام (
ً الحكومة ضریبة جدیدة على صادرات الجلود الخام لإجبار المصدرین إضافة ال ). بالنسبة Altenburg 2010( قیمة محلیا

للروابط الخلفیة فمعظم بلدان العینة لدیھم صناعة ملابس جاھزة قویة ویدعمون بقوة صناعات الغزل والمنسوجات حتى 
  ).Altenburg 2010یتممون سلسلة القیمة فى داخل اراضیھم القومیة (

الحقیقة فإنھ  فيمحلیة. ولكن  بأكملھاجعل سلسلة القیمة المضافة وتعكس تلك السیاسات السابقة الرغبة، ربما الضیقة، فى 
لیس بالضرورة ان یتخذ الوضع ذلك الشكل المحدود، ففى بعض الأحیان یفَُضل التركیز على فرص التحدیث والتطویر التى 

أن یكون لھا أیة میزة تنافسیة.  تبُنى على المیزة النسبیة القائمة بدلا من محاولة تأسیس سلسلة القیمة كلھا داخل البلاد بغیر
 full package“وعلى سبیل المثال ففى اطار صناعة الملابس الجاھزة فمن الممكن ان یكون تقدیم حزمة عرض شاملة 

supply”  للصناعة نفسھا واستیراد مدخلاتھا من غزول   الموضةأو تخفیض وقت الوصول للأسواق أو استھداف أسواق
الأفضل، فقد فشلت معظم محاولات انتاج الأخیرة فى البلدان الصغیرة لأن تلك الصناعات ھى  ومنسوجات واكسسوارات ھو

 Altenburg)صناعات كثیفة استخدام رٍأس المال كما انھا تخضع لوفور الحجم الكبیر ولذلك تستلزم الإنتاج على نطاق واسع 
ة الوحیدة فى نامیبیا للخروج كلیا من السوق نظرا ، وبالفعل وعلى سبیل المثال فقد اضطرت شركة الملابس الجاھز(2011

) والتى تتصدر صادراتھا Altenburg forthcoming)، حتى بالنسبة لفیتنام (Rosendahl 2010لضعف تنافسیتھا(
منتجات صناعة الملابس الجاھزة (مدفوعة بالكامل بشركة "فیناتكس" وھى شركة المنسوجات والملابس الجاھزة الضخمة 

للصناعة فى ظل اقتصاد  الخلفي الرأسيللدولة) ، فیشك الخبراء والمحللون فى نجاح سیاسة الحكومة لدفع التكامل  المملوكة
تحدیث المُنتج والعملیة الإنتاجیة  (Goto 2007)، ولذلك یقترح (.ibid)مفتوح  وایضاً فى ظل قربھا الشدید من الصین 

  . الرأسينفسھا بدلا من الشروع فى التكامل 

عن ضرورة تقییم الحكومات لمدى جدوى الأنشطة  للتنویھكلیةً وانما  الرأسيسابق لیس دعوة لنبذ استراتیجیة التكامل وال
 المنھجیةالتى یرون تشجیعھا  من حیث عناصر الانتاج ووفور الحجم وتوافر الأصول المُكمِلة. وفى الواقع تندر التقییمات 

تم اختیارھا بغیر الرجوع إلى بحث عمیق او إلى المشاورات القومیة  مستھدفةالالتى تتخذ ھذا الشكل ومعظم القطاعات 
(Altenburg 2011) .  

المصلحة فى التعرف على فرص التحدیث  لأصحابالعمیق والمدعوم بالحوارات الواسعة  المنھجيومع اھمیة البحث 
رجال أعمال القطاع الخاص. وبالفعل فھناك والتطویر، إلا أن الحكومات علیھا ایضا تشجیع عملیات البحث اللامركزیة ل

عدة ملایین من الدولارات النامیبیة للبحث فى وتشجیع بعض  1999مثالین على ھذا، الأول عندما وفرت حكومة نامیبیا فى 
لیة، الأص النباتیةالأصلیة. وقد ساھم ضخ ھذه الأموال بشكل غیر مباشر فى تشكیل مجموعة عمل للمنتجات  النباتیةالمنتجات 

وھى مجموعة تنسیقیة مكونة من العدید من اصحاب المصالح لتلك الزراعات وصناعاتھا، تدفعھا المؤسسات غیر الحكومیة 
ویمكن زراعتھا بطریقة  تصدیريوالجھات المانحة بالأساس. وقد بحثت مجموعة العمل تلك عن منتجات جدیدة تتمتع بسوق 

 لصناعتيفعلا طورت ھذه المجموعة بنجاح اسواقاً للنباتات ذات القیمة المرتفعة . و”socially inclusive“شاملة اجتماعیاً 
  ). Rosendahl 2010التجمیل ولأدویة (

كانت مبادرة تصدیرھا مبادرة یتصدرھا القطاع الخاص بالأساس، ولكن  والتيإثیوبیا  فيھو لصناعة الزھور  الثانيوالمثال 
 بأسعارالحصول على أراضٍ مناسبة  فيصناعة بدورھا حوافز ضریبیة والحق منحت ال والتيمع دعم كبیر من الحكومة 

منخفضھ، كما تفاوضت الحكومة مع شركة الطیران القومیة على أسعار طیران تنافسیھ، وكذلك اسست ھیئة قومیة لتنمیة 
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. وعلیھ فقد شجعت الحكومة المیزة التنافسیة حیثما ظھرت بشكل (Altenburg 2010)البستنة لتستجیب لمتطلبات الصناعة 
  بدلاً من تحدید صناعات ذات اولویة وخلق كیانات مسانده من أعلى إلى اسفل.  عفوي

تتجاھل فى معظمھا الأدوات القادرة على اطلاق العنان لابتكار المٌنظم  فھي وبالنسبة للطریقة التى صٌممت بھا تلك البرامج
تدعم الحكومات الشركات القائمة  العادة ففي. ”experimentation“وتشجیع إجراء التجارب  ”entrepreneur“او الـ

یتم اختیارھا بناءً على خاصیة تتمیز بھا المنشأة كالحجم أو القطاع...الخ بدلاً من الاستناد  والتي  “incumbents“بالفعل 
ین تمتلك معظم الحكومات لمجموعة من الادوات التى تخدم البنیة . وفى حالاقتصاديلمدى الجدوى الاقتصادیة لنشاطھا 

تشجع البحث عن فرص  التيللمصانع، إلا أنھا لا تقوم بالبرامج  ومبانيوحاضنات الأعمال  الصناعیةالتحتیة كالمناطق 
إلى تشجیع التكنولوجیات . وفى حین أن معظم الدول لدیھا مراكز للتكنولوجیا تسعى التجاریةجدیده للأسواق ونماذج الأعمال 

تمتلك اعلى نسبة للنفاذ ضمن دول العینة حققت معدلا للنفاذ یعادل  والتي، فمصر محدودةان قدرتھا على النفاذ  الا المبتكرة
  ).Loewe 2013المنشآت فى مصر ( بأجماليالألف شركة وھذا رقم صغیر بالمقارنة 

لاقتصادیة ھى محدودیة عدد رجال الأعمال فیھا اللذین یستطیعون اكتشاف اللحاق بركب التنمیة ا فيومشكلة الدول المتأخرة 
الأسواق أو نماذج الأعمال الجدیدة (حتى وان كانت جدیدة على الدولة فقط ولیست كذلك على العالم)، وھؤلاء ھم اللذین 

ھو ان رجال الأعمال  الظاھرةذه .وأحد أسباب ھ ستتبع او لما یعرف بالـ"تابعین" التيیخلقون ایضاً فرصا جدیدة للمنشآت 
وتواضع  العلميبیئة تتمتع بنقص المعلومات وھى البیئة التى یغلب علیھا أیضاً ضعف التحصیل  حبیسيتلك الدول ھم  في

متطلبات المستھلك المحلى ونقص فى القدوة من رجال الأعمال. والسبب الآخر ھو عدم الانتفاع بحقوق للملكیة اذا ما تم 
، على الرغم من اعتبار رجل الأعمال العالمي للاقتصادالمحلى ولكنھ لیس بالجدید بالنسبة  للاقتصادج جدید بالنسبة تطویر مٌنتَ 

من  التجاریةھذه الحالة رائداً محلیاً. ویمكن التعامل مع ھذه المشكلة بتشجیع البحث عن اسواق ونماذج جدیده للأعمال  في
 ً  للصادرات الغیر تقلیدیھ، او من خلال مسابقات خطط الأعمال أو صنادیق رأس المال خلال عدة ادوات: كالدعم المحدد زمنیا

 الموجودة الجالیةالمبتدَِئة أو بتقدیم حوافز لجذب  ة، أو تدریب الشركات المٌبتكَِر”venture capital funds“ الاستثماري
  نحو أنشطة أعمال جدیدة. ولكن قلما استخدمت الدول السبع تلك الادوات.  الأجنبیةفى الدول 

  انقسام الأعمال والمنشآت 2.8

تتمیز أنظمة الانتاج لدول العینة بانقسامھا الشدید وتجزئتھا عبر محاور مختلفة. أكثر تلك التقسیمات وضوحا ھى التباین 
الكبیرة. ولا تتمایز تلك فقط بناءً على الحجم، ولكن تمُیزھا أیضا  الواضح بین المنشآت الصغیرة والمتناھیة الصغر وتلك

ً ضخمة فى  واختلافات فى العوائق التنظیمیة التى تواجھھا كل  formalityمن الرسمیة  متباینةودرجات  الإنتاجیةفروقا
یم الشدید نلحظھ ایضاُ بین منشآت التى تؤدیانھا. وھذا التقس الاقتصادیةللمعاملات  المؤسسیةمنھما واختلافات فى الترتیبات 

القطاع الخاص والعام، فما زالت المنشآت المملوكة للدولة تلعب دوراً مھما فى الدول السبع. وفى حین ان الاتجاه العام یتجھ 
نحو الخصخصة، إلا أنھ فى العدید من الحالات یتم تشجیع منشآت القطاع العام كأساس لتشجیع القطاع نفسھ والذى تنتمى 

  الیھ تلك المنشآت. 

وتمتد حالة الانقسام تلك الى التفرقة بین شركات القطاع الخاص المحلیة والأجنبیة وبالأخص فیما یخص الحوافز المقدمة 
لكلتیھما، حتى ان بعض الحوافز لتشجیع المستثمرین الأجانب كنظام السماح المؤقت تتعمد عدم تشجیعھا التجارة مع مثیلاتھا 

 Altenburgفیتنام ( حالتيفى  ”offshore“التفرقة بین الشركات المحلیة والأجنبیة العاملة بالخارج  ىالمحلیة. وتتجل
forthcoming) وتونس (Erdle 2011على الأعراق  صدیر. وبعض التقسیمات تتحدد بناء) اللتان تتوجھان نحو اسواق الت

. وبعض التقسیمات (Rosendahl 2010)على الأعراق  فیھا بناءتنقسم الشركات المحلیة  والتيالمختلفة أو الأقلیات كنامیبیا 
) Loewe 2013مصر( فيتنشأ بناءً على شبكات الأعمال التجاریة الخاصة لبعض المؤسسات المحلیة كتلك التابعة للجیش 

 داخل" فيعلات ". ویتزاید الحراك وتتزاید التفا(Altenburg 2010)للحزب الحاكم فى اثیوبیا  التابعة الوقفیةوالصنادیق 
ھذه المجموعات اكثر منھا فیما بینھا، وكأن كل منھا جزیرة منعزلة عن المجموعات الأخرى. وتشمل تلك التعاملات 
والتفاعلات، التعاملات التجاریة والمساھمة وحتى العلاقات غیر الرسمیة. ویؤكد ھذا الوضع على تجزئة الأعمال وتقسیمھا 

یصعب المزج أو التعامل فیما بینھا. وھذا الانقسام لھ ثلاثة اضرار رئیسیة تحتم ضرورة الى تقسیمات ومجموعات محدده 
  محاولة الربط بین تلك المجموعات:

  حتى تستطیع منشآت نظم الانتاج المتكاملة ان تركز على تخصصھا وتتحصل على مستلزمات انتاجھا من مثیلاتھا التى
 الكلیة. الإنتاجیةمن  بالتاليمجال انتاجھا، حینئذ تنتفع كافة الشركات من التخصص مما یرفع  فيتتخصص ایضا 

  فعندما تتفاعل المنشآت مع بعضھا البعض یتزاید انتقال عناصر الانتاج فیما بینھا فیتحرك العمل ورأس المال من
انع الدخول إلى الاسواق الرسمیة فتنتقل للأعلى. وعلى وجھ الأخص یقلل ذلك التفاعل من مو كفاءةالمنشآت الاقل 

 . الرسميإلى  الرسميعناصر الانتاج بحریة اكبر من القطاع غیر 
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  وكذلك تحفز تلك التفاعلات من انتقال المعرفة، فعلى سبیل المثال عندما تورد المنشآت التقلیدیة الصغیرة مستلزمات
بتزاید الخبرة تتعلم كیفیة تلبیة معاییر الجودة الصناعیة الدولیة، الانتاج للمنشآت الكبیرة الحدیثة فإنھا وبمرور الوقت و

 كثیر من الأحیان ویدققون معھم فیما یخص جودة انتاجھم.  فيوذلك لأن المشترون یدربون موردیھم 
ً أو ما  ”pro-poor growth“الدفع بالنمو لصالح الفقراء  فيمما سبق یتضح أن خلق تلك التفاعلات یسھم   یعرف أیضا

كما یقلل من فجواتھا الكبیرة بین المنشآت ومن ثم الطبقات العاملة المرتبطة بتلك  الإنتاجیة،  فھو یزید من الاحتوائيبالنمو 
  یجعل التنمیة الصناعیة اكثر شمولاً من الناحیة الاجتماعیة.  وبالتاليالمنشآت 

لى تشجیع تلك التفاعلات فَتھُمل مشكلات التقسیمات ومع ھذا قلما تركز استراتیجیات التنمیة الصناعیة فى دول العینة ع
، وحتى فى حدیثھا عن تشجیع تلك الروابط فھى تھتم فقط بالروابط الأمامیة والخلفیة فتتٌخَذ المجھودات للتوسع من الجامدة

ملوكة للدولة صناعة الملابس الجاھزة الى المنسوجات مثلا أو الى الغزول ولكن قلما تبٌذل مجھودات لربط المنشآت الم
بالخاصة، أو الكبیرة بموزعین او موردین  صغار لتشجیع نقل المعرفة من الاولى للثانیة. وتعد اثیوبیا من الأمثلة النادرة 

مدعومین من قبل الدولة  استشاریینبمعاونة  التجاریةعلى عكس ذلك، فھى تشُجع بعض شركاتھا الكبیرة لتحسین عملیاتھا 
)Altenburg 2010تقوم بھذا لإیمانھا أنھ اذا ما اثبتت الشركات الكبیرة تنافسیتھا دولیا فستنتفع المنشآت الصغیرة  )، وھى

بشكل مباشر من خلال ارتباطھا المباشر بھا (كضرورة امتثالھا بالمعاییر الدولیة للجودة والتى تلُزمھا المنشآت الكبیرة 
رساتھا التجاریة التنافسیة. وتندر مثل ھذه الأمثلة، فالقدرة على المُصدرة بھا) وبشكل غیر مباشر من خلال محاكاتھا لمما

تحفیز تلك الروابط بطریقة عفویة ضعیفة ولا توجد الكثیر من البرامج لتنشیطھا. وحتى البرامج التى طبقت فى ھذا المجال 
ومثیلھ  (Haddad et al. forthcoming; Loewe 2013)كبرنامج تنمیة الموردین فى صناعة السیارات المصریة 

اقتصرت على قطاعات بعینھا وتمیزت بمحدودیة خلق الروابط مع  فى موزمبیق،  MOZALلمصھر الالومنیوم الكبیر 
بالأساس  الأجنبیةالشركات   MOZAL. وفى موزمبیق أفاد برنامج SMEsالشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم 

)Krause and Kaufmann 2011  .( 

مصر، كما انتجت  في للتنمیة الاجتماعيلعینة وزارات خاصة أو مؤسسات معاونة مثل الصندوق ولقد خلقت معظم دول ا
، والثانیة ھى خطط أكثر SMEsلخطط التنمیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم  ھينوعین من المسودات، الأولى 

التوافق بین وضع وتنفیذ سیاسات  . نتج عن ھذا الانفصال فى التصمیم ضعف(Loewe 2013)عمومیة للصناعة بوجھ عام 
خلق بدوره عوائق اضافیة لتدفق المعرفة إلى تلك المنشآت  ىالأمر الذالصناعیة العامة،  الاستراتیجیةوبین  SMEsالـ

ولإدماجھا المٌنتج فى الاقتصاد. وعادة ما یتحقق ھذا الاندماج إذا ما ربطنا مثلا تشجیع الاستثمار ببرامج تنمیة الموردین 
واعفائھا من الضرائب  والمتوسطةحلیین، أما الفصل فیؤدى بدوره إلى تشویھ الحوافز، فمثلا دعم المنشآت الصغیرة الم

وقوانین العمل تدفعھا للبقاء صغیرة، مٌخفضة بذلك حجم المنشأة المتوسط لھا بعیدا عن الحجم الامثل ومُخفضة بالتالى من 
لذلك، فإن نقص توافق السیاسات قد یؤدى فى بعض الأحیان إلى جذب مستثمرین . بالإضافة (Pages 2010)الانتاجیة الكلیة 

من حیث خفض صافى حجم  والمتوسطةالحجم بغیر النظر إلى كیفیة تأثیرھم على المنشآت المحلیة الصغیرة  كبیرياجانب 
للذین تمكنوا من جعل بناء ومالیزیا وایرلندا وا كسنغافورة، وذلك على عكس بعض الدول المتأخرة فى التصنیع العمالة

وتضمن العدید من الأنشطة بناء ھذه الروابط،  .(Battat et. al 1996)فى استراتیجیاتھم الصناعیة  محوريالروابط جزء 
وبرامج تنمیة الموردین وحتى  ”franchising“وحقوق الامتیاز  ”subcontracting“من برامج تبادل التعاقد من الباطن 

، وھى الأنشطة (Altenburg 2000)لتشارك المعرفة ”electronic platforms“ منصات الالكترونیة الصناعة وال نوادي
 تضمن اتساق سیاسات المنشآت المتوسطة مع استراتیجیة الصناعة. التي

  المصریة  الحالةالتطبیق على  .3
من الورقة  التالي. وفى الجزء تناول الجزء السابق أھم محاور السیاسة الصناعیة وخصائصھا لمجموعة من الدول النامیة

 تصوريوما ھو  الاقتصاديوالتنوع  الھیكليسأتناول بالتحلیل كیف انتھت بمصر سیاستھا الصناعیة من حیث التحول 
 للاتجاھات العریضة للسیاسات القصیرة والطویلة الأجل للوصول إلى أھداف السیاسة الصناعیة بمصر. 

  الاقتصاديوالتنوع  الھیكليحول من حیث الت المصريوضع الاقتصاد  3.1

المتقدمة فمعدل البطالة یصل  الصناعیةمن مشاكل ھیكلیة  تعوق انطلاق مصر الى ركب الدول  المصري الاقتصادیعانى 
للقطاع الخاص فھو  الإنتاجیة الكفاءة). كما یتدنى مستوى 2011% بین الشباب المتعلم (25% ویرتفع ھذا لیصل إلى 13الى 

ولكن لیس بالقدر  الاقتصادحدوث تغیر فى ھیكل  1. ویوضح الشكل الدولیة المنافسةفلا یقوى على  تنافسيبوجھ عام غیر 
% 14% فى النصف الأخیر من الستینیات إلى 30من حوالى  الإجماليالكاف. فانتصف نصیب الزراعة من الناتج المحلى 

 خدمات ذلك الفراغ، وھى تمثل الآن نحو نصف الناتج.، حیث ملأت ال2010-2003خلال 



 

 12

مثل استخراج المعادن والبناء والتشیید والمرافق العامة  التصنیعيتسارع نمو النشاط غیر  الصناعةاطار  في 1991لكن منذ 
عتمد بصورة ان نمو التصنیع بالأساس ی 4و 3). وفى اطار التصنیع نفسھ یؤكد الشكلان 2(شكل  التصنیعيبدرجھ اكبر من 

بشكل كبیر تكریر البترول  ایسیطر علیھ والتيكبیرة على القطاعات المعتمدة على المواد الأولیة مثل صناعة البتروكیماویات 
  الخام. 

 الطبیعيفى التصدیر، فمع انخفاض صادرات قطاع البترول الخام والغاز  الھیكليقدرا معقولاً من التحول  5یوضح شكل 
والتسارع الكبیر فى نموھا والذى تعدى  2004-1980الصادرات التصنیعیة بالمقابل بثبات فى الفترة  % وارتفاع6بمقدار 

حققت مصر قدراً معقولا من التحول الھیكلى. وقد  20021-1981) طوال عشرون عاما خلال 11%العشرة بالمائة (~
ل، ولكن مع تحریر التجارة وتزاید المنافسة لم ھذا التحو 2005-1989دعََمت التخفیضات المتتالیة فى قیمة العملة خلال 

دورا كبیرا فى تفاقم ھذا الوضع السيء.  2008، وكان لانبثاق الأزمة المالیة العالمیة فى  2005یستمر ھذا النمو بعد عام 
رقمین الى معدلات نمو حقیقیة تفوق ال القطاعیةومن ناحة اخرى فقد ادى الارتفاع فى اسعار البترول وبعض العوامل 

 إجمالينتیجة لھذا ارتفع نصیب قطاع البترول مرة اخرى فى  2003.2لصادرات قطاع البترول فى الخمس سنین منذ 
. ولكن یراودنا التساؤل مرة اخرى عن ھیكل تلك الصادرات 2011بالمائة فى  40لى االصادرات السلعیة لیصل لحو
  التصنیعیة خلال فترة رواجھا؟

) على 6القطاع القائم بالأساس على المواد الأولیة (شكل  والبترول وھوطاع الكیماویات ومرة اخرى تتضح سیطرة ق
تتعدى صادرات السلع  ). ولا7الصادرات التصنیعیة ومرة ثانیة تسیطر على ھذا القطاع صادرات البترول الخام (شكل 

بدول نامیة مثل  بالمقارنةوتعد منخفضة حتى  ،السلعیةصادراتنا  إجمالي% من 1 المرتفعةوالخدمات (المنتجات) ذات التقنیة 
الصناعات التقلیدیة الخفیفة  في. أما بقیة الصادرات التصنیعیة فتتركز (El-Haddad 2015a)الفیلبین وكذلك دول الخلیج 

كالحدید والصلب والألومنیوم وھى  ”basic metals“كالمنسوجات والملابس الجاھزة وبدرجة اقل فى المعادن الاساسیة 
 ”fabricated metals“المُشَوه للاقتصاد فى تدفق الموارد الیھا، وفى المعادن المُشكلة  الطاقةالقطاعات التى یساھم دعم 

). وعلیھ فتتركز صادرات مصر فى الصناعات التقلیدیة مع نمو محدود جدا فى 6مثل تجمیع السیارات، والسخانات (شكل 
یفتقد الاقتصاد للتنوع  وبالتاليإن نھضت تخطت مصر مرحلة الاحلال محل الواردات السھلة.  والتيات الوسیطة الصناع

 القطاعات التقلیدیة منخفضة القیمة والتقنیة . في المصریة العمالةكما تتركز 

  الحلول المقترحة 3.2

ھ لیس كافیا على وجھ الاطلاق لعلاج مشاكل البلد یتضح مما سبق ان مصر حققت قدرا من التحسن ولكنة لیس رائعا، كما أن
الاقتصادیة المتأصلة كضعف النمو المترتب علیھ معدلات البطالة المرتفعة  وطبیعتھ التقلیدیة مما یترتب علیھ فرص عمل 

ة للنمو؟  لفعل منخفضة القیمة. فماذا نحن فاعلون لوضع انفسنا فى مكانة جیدة فى الأسواق العالمیة والانطلاق نحو آفاق رحب
لمنتجاتنا  التكنولوجيوتنویع الاقتصاد ورفع المحتوى  الإنتاجیةالمنشود من خلال رفع  الھیكليھذا علینا تحقیق التحول 

ً دون تحدي لمیزاتنا التنافسیة   Non-comparative“وزیادة القیمة المضافة لأى صناعة من صناعاتنا، ربما ایضا
advantage defying”النقاط  سأستعرض التاليب ان تعكس سیاسة مصر الصناعیة تلك الأھداف. فى الجزء . وعلیھ فیج

الأساسیة التى یجب على السیاسة الصناعیة تناولھا، والتى سوف اقسمھا إلى قصیرة الأمد من ناحیة أو سیاسة صناعیة انتقائیة 
“selective”  أو نشطھ/ایجابیھ“active”  أو رأسیة“vertical” لمیزة التنافسیة الاستاتیكیة أو متحدیة ل“comparative 

advantage defying CAD”  وطویلة الأمد من ناحیة أخرى أو سیاسة صناعیة حیادیھ“neutral”  أو ناعمة“soft”  أو
  . advantage facilitating CAF”  “comparativeأو مُیسَِرة للمیزة التنافسیة  ”horizontal“أفقیة 

 )CAD( انتقائیة أو إیجابیة او رأسیھ أو  الاجل ةیرسیاسة صناعیة قص 3.2.1
سبق وأوضحنا أن الحكومات تتدخل للتغلب على أشكال فشل الأسواق المتنوعة  والذى تدفع بھ ما یعرف بالخارجیات 

“externalities” فالخارجیات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادیة المختلفة ومن ثم فشل السوق یؤدیان إلى نقصان العائد .
لھا مما یحیل دون انتاجھا بكمیاتھا المُثلى فى الاقتصاد.  وھذه الخارجیات قد  الاجتماعيالخاص لتلك الانشطة عن العائد 

تماثل المعلومات بین المتعاملین فى السوق أو من قیود الائتمان  أو عدم ”coordination failure“تنَتجُ عن فشل التنسیق 
 information/technology/knowledge“ الإیجابيوالقیود المالیة أو من تسرب المعلومات أو التكنولوجیا أو المعرفة 

”spillovers متجنبة للمخاطر التى تواجھھا الوحدات الاقتصادیة ال التقاضي أو 3أو من ضعف مؤسسات توزیع المخاطر
الاقتصاد. وللتعامل مع الخارجیات علینا تضمینھا فى  فيتعانى من ضعف الثقة فى اطراف التجارة المتعاملین معھا  والتي

من خلال الاعتماد على الحوافز بدلاً من اسالیب السیطرة  ”internalize the externality“قرارات الوحدات الاقتصادیة 
                                                            

  بالمائة من كافة السلع التصدیریة. 57ممثلة   1
  . 2008مع تحولھا لسالبة ایضا بعد الأزمة المالیة لـ  2
  كشركات التأمین مثلا.    3
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ر من اقتصادیات الدول العربیة ومنھا مصر ومن ثم وضع سیاسة صناعیة محفزة للمنتجین لتحقیق والتحكم السائدة فى كثی
 النقلة النوعیة المنشودة.

لتتغلب على العدید من آثار  صٌممت 2006 فيصدرت  والتيالأخیرة لمصر  الصناعیةالتنمیة  استراتیجیةوجدیر بالذكر ان 
) البنیة التحتیة، 3) النفاذ إلى التمویل، 2) الموارد البشریة وریادة الأعمال، 1: تتسعة مجالاالخارجیات فتناولت بالتفصیل 

المباشر  الأجنبي) الاستثمار 8) الصادرات، 7) تنافسیة المشروعات، 6) ضمان الجودة، 5) الابتكار والتكنولوجیا، 4
“FDI”وزارة التجارة 1ث جھات أساسیة: تنفیذ الاستراتیجیة على ثلا ةمسؤولی) الانتاج للسوق المحلى. وتقع 9، و (

للتنمیة والذى ینحصر دورة  الاجتماعي) الصندوق 2تھتم بالأساس بالمنشآت المتوسطة والكبیرة الحجم،  والتيوالصناعة 
رة ) وزارة الاستثمار مقترناً بھا الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الح3على الاھتمام بالمنشآت الصغیرة والمتناھیة الصغر، 

تتعامل مع كافة انواع المنشآت وتتماثل بعض ادوارھا مع ادوار الجھتین المذكورتین، وان كانت مھامھا الرئیسیة تتمثل  والتي
خمس مجالات وھى تشریعات  فيالمباشر من خلال اصلاحات  الأجنبيفى تحسین مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار 

الیة والتجاریة وسیاسات الاستثمار.  ویوازى كل مجال من المجالات التسعة الاستثمار والإدارة الضریبیة والسیاسات الم
  المذكورة بأعلى مؤسسة أو مؤسسات تابعة لوزارة التجارة والصناعة لتقوم بتحقیق الأھداف المرجوة لھذا المجال. 

وم بھا المجالس التصدیریة فتنوعت البرامج والمؤسسات والحوافز الصناعیة المٌقدمة فمنھا ما یشجع كمیة الصادرات وتق
للمنتجات وتتصدره مراكز التكنولوجیا والابتكار الاثنى عشر،  التكنولوجيوبنك تنمیة الصادرات، ومنھا ما یشُجع المحتوى 

ویقُدَمَُ بعضھا لإدماج المنشآت الصغیرة فى قریناتھا الكبیرة كما فى حالة برنامج تنمیة الموردین فى صناعة السیارات 
ولإدماج المنشآت فى سلاسل القیمة العالمیة وكلاھما یندرج تحت مجال تنافسیة المشروعات، وبعض الحوافز المصریة 

المباشر أو لاستھداف انشطة ذات قیمة مضافة أعلى. ولاستھداف قیمة مضافة أعلى فى قطاع  الأجنبيلجذب الاستثمار 
الصناعیة كالأدویة لتشجیع نمو الأنشطة لأعلى عبر سلسلة البترول على سبیل المثال، فقد نرغب فى استھداف الكیماویات 

المنشود. وبالمثل فالتحرك لأعلى فى صناعة الملابس قد یتضمن تشجیع الصادرات  الھیكليالقیمة ومن ثم تحقیق التحول 
ھذا قد تمد السیاسة  وتتنافس مع الیابان وإیطالیا، ولتحقیق 4تستخدم الأقطان المصریة طویلة التیلة التي القیمة كتلكعالیة 

على سبیل  القیمةالصناعیة دعما للمستثمرین فى تكنولوجیا الغزل الرفیع للقطن. وان كان منطق التحرك لأعلى عبر سلسلة 
المثال لیس بالضرورة الأمثل للسیاسة الصناعیة على الأقل فى اطار احترام المزایا النسبیة للاقتصاد الأمر الذى سیتم 

ً التعرض لھ  ففى اطار دعم المُنتج المحلى استمرت السیاسات الحمائیة منذ عھد جمال عبد الناصر (الاحلال  ل. وبالمثلاحقا
محل الواردات) بدرجات متفاوتة، فقدٌمت الحوافز ولكن بطرق تشوبھا العدید من الأخطاء، وھو الأمر الذى سیقُدم لاحقاً 

  من التفصیل.  بشيءأیضاً 

منھا المالیة ومنھا العینیة ومنھا  المتعددةاھداف السیاسة الصناعیة  لتحقیقویسُتخدم نطاق من الأدوات لتقدیم تلك الحوافز 
من قِبل مركز  2005التجاریة للمصدرین ولغیر المصدرین بحسب الھدف. وبرنامج تنمیة الموردین المحلیین والمدار منذ 

وتحت مظلة ھذا البرنامج والذى  5رة والصناعة ھو واحد من ثلاثة برامج متخصصة.تحدیث الصناعة التابع لوزارة التجا
مائة من أھم المنشآت  لموردي التكنولوجيبالمائة من تكالیف التطویر  85یتخذ نھج سلاسل القیمة فى التطویر، یتحمل المركز 

مورد محلى لتستفید من البرنامج. ففى اطار  20الصناعیة ذات القدرة التصدیریة المتمیزة، تختار كل منھا من خمسة إلى 
للشركة لتحدیث بنیتھا التحتیة. فالمنطق ھنا ھو انھ قد توجد منشآت  مصريصناعة السیارات مثلاً یساھم المركز بملیون جنیھ 

لموردین بمساعدة ھؤلاء ا المرتبطةكبیرة مھتمة بالتعامل مع بعض الموردین المحلیین المتخصصین ولكنھا تتجنب المخاطرة 
تتمثل فى تحمل تكلفة تلك المساعدة ولكن فى نفس الوقت ضعف القدرة على إلزام المورد بالتعامل  والتيعلى النمو والتطور 

 El-Haddadمعھا وحدھا فیما بعد ولو حتى لبعض الوقت وذلك لضعف قنوات الإلزام بالعقود وفض المنازعات (انظر 
2008; El-Haddad et al. forthcoming( الإیجابي. ویعد ھذا النوع من التدخل ھو مثال للتعامل مع تسرب المعرفة 

فى حالة ضعف الثقة بین المتعاملین فى الأسواق، وھما الأمران المذكوران بأعلى كأنواع شتى من الخارجیات. وكذلك یقدم 
ً خدمات  بعضھا  یقدمھا  ”business development services”لتطویر الأعمال أو ما یعرف بالـ متعددةالمركز أیضا

 وفى بعض الأحیان یرَُدُ انفاق المنشآت على تلك الخدمات.  عینيالمركز بنفسھ بشكل 

للصناعات الھندسیة من رد النفقات التى تتحملھا  الشركات لتدریب  يالتصدیرو من أمثلة الحوافز أیضاً ما یقدمھ المجلس 
لشركات فى الحصول على خصومات لأسعار الطیران وخلافة (مقابلة رامى مساعدة ا عمالھا أو نفقات المعارض الدولیة أو

). كما تختلف الحوافز فیرتبط بعضھا 2015سبتمبر، EEC-EG (20( الھندسیةللصناعات  التصدیريالمجلس  –رشید 
 اتصالاتفى سوق للأسواق، كما فى اسواق الاتصالات مثلا. ف التدریجيبموانع الدخول إلى السوق، حیث یسٌمح فقط بالدخول 

 لإعطائھماالمحمول لم یسُمح للشركة الثالثة بالدخول للسوق إللا بعد عشر سنوات من دخول الشركتین الاولى والثانیة، وذلك 

                                                            
  العالمیة الموضة اسواق تستھدف التى تلكأو   4
  البرنامجان الأخران ھما برنامج تنمیة التجمعات الصناعیة وبرنامج الألف مصنع.  5
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 لأدواتفرصة للتمتع بوفور النطاق ولتحقیق الارباح والاستقرار فى السوق قبل ادخال منافسة جدیدة. كل ما سبق امثلة 
قیق اھداف السیاسة الصناعیة ولكنھا جمیعاً مشوبة بالعدید من الأخطاء. فیما یلى سأستعرض اربعة مستخدمة للتحفیز لتح

  شروط مسبقة فى برامج التحفیز على السیاسة الصناعیة ان تضمنھا فى الأجل القصیر:

، إما بمؤشرات تصدیریھ واضحھ أو بمستوى تعقید التكنولوجیا داءارتباطاً وطیداً بالأ مرتبطةعلى الحوافز ان تكون  أولا:
  ومعقولة التنفیذ.  بسیطةأو القیمة المضافة للمٌنتج ..إلخ. وعلى ھذه الحوافز ان تكون واضحھ ولكنھا فى ذات الوقت 

یر مثلا، فیجب فإذا كان التركیز على رفع معدلات التصد ضرورة تصمیم الحوافز "بدینامیكیة" واتساق وتكامل. ثانیا:
الصادرات  6معدلات فيھ"، فتكون فى شكل نمو "متزاید" یتغییر سیاسة دعم الصادرات بحیث تشجع المنتج المحلى "بدینامیك

أعوام  3أو فى قیمتھا السنویة وإذا كان للتركیز على المنتجات "عالیة التقنیة" مثلا فتكون فى شكل "تزاید" تلك المعدلات كل 
للعام  الماديالمثال اشترط "زیادة" معدلات او قیمة التصدیر فى ھذه السنة للحصول على نفس قدر الدعم مثلا. فعلى سبیل 

المقرر لھا  الماديالسابق ویعنى ھذا ایضاً انھ اذا ما احتفظت منشأة ما بنفس معدل التصدیر للعام السابق فسینخفض الدعم 
  ذلك إذا ما اختارت السیاسة الصناعیة ان تكون اكثر صرامة. لھذا العام حتى یتلاشى تدریجیاً أو ینتھى تماماً و

وھنا اود ان اشیر إلى إمكانیة تحقیق قدراً اكبر من الدینامیكیة،  وسأتخذ مثال جذب شركات الشراكة على المشروع وبالأخص 
لسوق حالیاً فى مصر ولنقل أنھا فى قطاع صناعة السیارات. یصل حجم ا ”foreign joint ventures“الشراكات الأجنبیة 

ویتوقع الخبراء ارتفاع حجم ھذا السوق إلى ملیون  (El-Haddad et al. forthcoming)الف سیارة  300إلى حوالى 
بوفور النطاق لھذا الحجم الكبیر للسوق.  للانتفاع الأجنبیةسنین مما سوف یمكننا من جذب الشركات  8أو  7وحدة فى خلال 

% تعریفھ جمركیھ على صادراتھا 0جمركیاُ كاملاُ (اى  ءناعیة فى منح الشركة الأجنبیة إعفافقد یفكر صانع السیاسة الص
 الحالةلمصر) ولكن بشرط تصدیر نفس القیمة من داخل مصر إلى الخارج كما یشٌترط تزاید تلك القیمة مع الوقت. وفى ھذه 

). 2015أكتوبر،  31ابلة مع أحمد فكرى عبد الوھاب مشروطھ ولكنھا ایضاً تتمتع بالدینامیكیة (مق المعطاةتكون الحوافز 
. وفى ھذا المثال نرى الجمع بین المغربيإلى السوق  Renaultوھذا على غرار ما فعلھ ملك المغرب لجذب شركة رینو 

  السیطرة على الاستیراد والارتقاء بالتصدیر. ھدفي

تتزاید نسب المٌنتج المحلى المرتفع القیمة من  التيللشركات " فیمُنح فقط الصناعةوإذا ما كان الحافز لرفع معدلات "تعمیق 
للصناعات  التصدیريقیمة انتاجھا. دعنا نناقش ھذا فى إطار ما یحدث فى حالة الدعم المالى الذى یقدمھ المجلس  إجمالي

% من قیمة الصادرات اذا ما تجاوز المكون المحلى للمنشأة 10الھندسیة على سبیل المثال. فالمجلس یقٌدم دعماً مالیا بمقدار 
اذا ما قل المكون المحلى للمٌنتج عن  شيءبالمائة ولا  70و 40الھندسیة السبعین بالمائة واقل من ھذا قلیلا اذا ما تراوح بین 

ع عدة قطاعات كالمنسوجات والملابس الجاھزة والكیماویات والأغذیة والصناعات الھندسیة من ھذا الدعم. %. وتنتف40الـ
 أمریكيملیون دولار  20بعد قطاع الأجھزة المنزلیة بدعم یقُدر بـ الثانيوعلى سبیل المثال تتصدر صناعة السیارات المركز 

فى  أمریكيملیون دولار  67.45للصناعات الھندسیة البالغ نحو  النقدي التصدیريالدعم  إجمالي) %29أى حوالى ثلث (
2014 )Haddad et al. forthcoming-Elیمثل انتھاكاً صریحا لتدابیر الاستثمار  7). وبغض النظر عن كون ھذا الدعم

اسفرت وھى الاتفاقیة المتعددة الأطراف التى  ”Trade Related Investment Measures TRIMS“المتصلة بالتجارة 
الإتفاق  أو ”General Agreement on Tariffs and Trade GATT“عنھا جولة اوروجواى للجات أو ما یعُرف بـ 

العام للتعریفات والتجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمیة وبغض النظر عن اثارة ھذا النوع من الحوافز للجدل من حیث 
سلیم للمزایا النسبیة الحالیة  علميلم تعتمد على تقییم  والتيعیة المنتفعة للقطاعات الصنا العشوائيطریقتھ فى الاختیار 

 Localوالمستقبلیة فى الأسواق العالمیة ھناك على الأقل مشكلتین فى حوافز المكون المحلى المصریة تلك او ما یعٌرف بالـ
Content Requirements.  

دعنا ننظر إلى كوریا الجنوبیة مرة أخرى. فلطالما كانت الانتقائیة ھي : یمثل ھذا نظاماُ غیر كفء للحمایة ولتوضیح ھذا أولا
 8the Chaebolsفى الكوریھ. فتفاوضت الحكومة مع القوى الصناعیة القومیة  Parkبالنسبة لحكومة  الاعتیاديالمعیار 

جانب، باستثناء على مشاریع محددة، ومنحتھم الحمایة من خلال قواعد صارمة وسیطرة محكمة على المستثمرین الأ
% من 1.2المستثمرین فى قطاع الإلكترونیات، ولھذا اقتصرت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة علي نسبة ضئیلة تصل نحو 

 promotional”القوانین المُشَجعة لصناعات محددة Parkفسنت حكومة  .1979و 1962إجمالي الاستثمارات بین عامي 

                                                            
إجمالى قیمة انتاجھا فى نفس السنة. وفى حالة الرغبة فى ربط الحافز التصدیرى قد یحٌسب ھذا على انھ قیمة صادرات الشركة فى سنة ما الى  6

  بالاستیراد فقد یكون ھذا المعدل ھو قیمة الصادرات لقیمة واردات الشركة.
  النوعین من الدعم، دعم الصادرات وكذلك دعم المكون المحلى.  7
 التي تسیطر الآن على كوریا  large diversified business groupsالضخمةأو مجموعات الأعمال المتنوعھ  إنتاجیة كبیرة كیاناتوھى 8

 Hyundai, Samsung, Daewooوتمثل  .وبدعم من الدولة الكوریة من أجل الإنتاج للسوق المحلي ”Chaebols“ الجنوبیة، فتأسست الـ
and Lucky Goldstar .الاربع شركات تشیبولز الضخمة لكوریا الجنوبیھ    
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laws for specific industries”  التي صدرت في أواخر الستینات وخلال السبعینات لتشجیع مجموعة معینة من و
والذى یتجنب بدوره  ”industrial development law“ 1986الصناعات، وكذلك سنت قانون التنمیة الصناعیة لعام 

انب وكذلك الشركات . ومن ثم قَیدََ كلا القانونین دخول المستثمرین الأج (WTO 1994)فى الاسواق  المفرطةالمنافسة 
الحمایة  . إلا أن الحكومة لم تكن توفر”entry restrictions“المحلیة من خارج ھذه الأسواق إلیھا فیما یسمى بموانع الدخول 

، فقد فرضت الحكومة متطلبات  ”tit for tat“بلا مقابل، فعملاً باستراتیجیة "یفُیدُ ویستفید أو "ھذا مقابل ذاك"  Chaebolsللـ
على الصناعات الجدیدة حیث تم تشجیعھا على شراء السلع الرأسمالیة الكوریة مقابل  localization requirementsمحلیة 

أسواق مضمونة مُعتمَِدة على مُشتریات الحكومة. وعلي الرغم من ھذا فإن فرض متطلبات محلیة علي الصناعات المتمتعة 
حرمھا من حقھا في الحصول على مدخلات مستوردة بحریة كبیرة وبالأسعار العالمیة في حالة عدم تطابق بالحمایة لم ی

، ففى حالة النظام والمصري الكوريبین النظامین  الرئیسيالمنتجات المحلیة مع المواصفات المطلوبة. وھذا ھو الفارق 
جیتھا وخفض اسعارھا فھى ضامنة لأسواقھا حیث ترتفع التعریفة لا یتولد لدى الصناعات المٌغذیة ایة حافز لرفع انتا المصري

 الداخلي، فى حین أنھ فى الحالة الكوریة فقد صاحب ضمان الحكومة لسوق المُنتِج المستوردةالجمركیة على مدخلات الانتاج 
مایة لتلك المُدخلات ضرورة تحقیق اھداف تصدیریة محدده مسبقاً،  كما شجعتھ على شراء المدخلات الكوریة ولكن دون ح

المحلیة حتى لا تكٌبل قدرة المنشأة على التصدیر وحتى تدفع مستوى تلك الصناعات المغذیة فى نفس الوقت. فكان نظام 
الحوافز مشروطا ودینامیكیا وشاملاً. والواقع أن ھذا النوع من التدخل ساھم كثیراً في تحسین الروابط الخلفیة مع الصناعات 

  لتقابل الطلب المرتفع القیمة للشركات الكوریة. بكفاءةمت ن التيالوسیطة 

ولعل من أفضل أمثلة البرامج التي استھدفت رفع نسبة المكون المحلى أو تدعیم الروابط الخلفیة بنجاح ھى البرامج التى 
یة فى برنامج واحد. فإلى تبنتھا سنغافورة وایرلندا ومالیزیا، وھى البرامج التى دمجت بین العدید من أھداف السیاسة الصناع

جانب استھداف رفع نسبة المكون المحلى للمنتجات المٌنتجة محلیاً، فقد استھدفت تلك البرامج ایضاُ الارتقاء بجودة المُنتج 
والربط الناجح والفعال للمنشآت الصغیرة والمتوسطة بنظیراتھا الكبیرة والأجنبیة والأكثر انتاجیة. ویغلب  المضافةوقیمتھ 

على أساسیات اقتصاد السوق الحر ومواجھتھا لفشل السوق أو عدم كمالھ الذى تواجھھ  ھذه البرامج اعتمادھا الكبیر على
ً باسم الارتقاء (EDB)  الاقتصادیةالمنشآت الصغیرة والمتوسطة المحلیة. فقد أنشأ مجلس التنمیة  فى سنغافورة برنامجا

والذى تمثلت خطواتھ فى اعارة احد المھندسین او الاداریین من  1986 ) فى عامLIUPبالصناعة المحلیة في سنغافورة (
راتبھ. یختار ھذا الخبیر بعض  (EDB)الشركة الأجنبیة المٌشتریة لمنتجات المورد المحلى لمدة سنة أو سنتین یدَفعُ خلالھا الـ

) على LIUPوالـ( (EDB)ضاء الـ، فیتفق كل من اع”focused“بمساعدة مركزة أو محدده  لإمدادھمالموردین المحلیین 
مجموعة من برامج الدعم المحددة من ناحیة والعامة من ناحیة أخرى. من خلال ھذا البرنامج ساھمت الشركات الأجنبیة أو 

من خلال ارتباطھا الوثیق بالموردین المحلیین في نقل مھاراتھا الفنیة والتشغیلیة والإداریة للموردین  - اسمنوھمالشركاء كما -
. أما الثانیة 9المحلیین. وتضمنت البرامج المحددة  ثلاث مراحل: تتمثل الأولى في رفع الكفاءة التشغیلیة للشركات المحلیة

فتقوم فیھا الشركات الأجنبیة بتعریف الشركات المحلیة بمنتجات جدیدة لتقوم بتوریدھا وتعریفھم بأسالیب تصنیعھا. أما 
حیث تتشارك الشركات المحلیة  جدید كیفيتعاون فیھا بین النوعین من المنشآت الى مستوى المرحلة الثالثة فیصل التنسیق وال

جدیدة واسالیب جدیدة لتصنیعھا. ولتجنب المحسوبیة والاستیلاء  تتطویر منتجاوالأجنبیة في اجراء البحث والتطویر بھدف 
كالالتزام الواضح  الأجنبيیتحقق من توافرھا الخبیر  كان على الشركات المحلیة المستفیدة استیفاء عدة معاییر ”capture“الـ

% من 30عملیاتھا، وتوسیع الإنتاج والالتزام بمعاییر الشركات الأجنبیة وضرورة الا تقل نسبة الأسھم المحلیة عن  بتطویر
ملیون دولار. وقد اثبت ھذا البرنامج نجاحھ حیث ارتفعت  12لھا عن  الثابتةلا تزید الأصول قیمة اسھم الشركة وأ إجمالي

%. وبالمقارنة 13.7% وارتفعت القیمة المضافة للعامل بمقدار 17إنتاجیة الموردین المحلیین في المراحل الأولیة بمقدار 
امج، الثلاثین وشمل حوالى سنوات من بدء تطبیق البرن ثماني، أى بعد 1994بمصر فقد تجاوز عدد الشراكات للبرنامج فى

. وھنا تجدر الإشارة إلي أن الاندماج المنشود بین الشرائح المختلفة من المنشآت (Battat et al. 1996)مورداً محلیاً  180
  المباشر ببرامج تنمیة الموردین المحلیین.  الأجنبيقد تحقق من خلال ربط تشجیع الاستثمار 

للرفع من تنافسیة  1983حیث تم تأسیسھ فى  السنغافوريمع نظیره  الأیرلندي  (NLP) للإدماج  القوميویتشابھ البرنامج 
المختارین من الموردین المحلیین من خلال توجیھھم نحو إنتاج السلع المرتفعة الجودة ورفع قدرة المنشآت العابرة للقارات 

ت من أجل حل مشاكلھم التشغیلیة واشراكھم فى فى الاعتماد علیھم، وذلك من خلال العمل المشترك عن كثب مع تلك المنشآ
مع الشركات المتعددة الجنسیات  ”subcontracting arrangements“العدید من الأنشطة التنمویة والعقود من الباطن 
 ، یساعد البرنامج أیضاً فى توفیر سوق كبیرة من شأنھا إتاحة فرصالفنيالتابعة للبرنامج. إلي جانب مساھمتھ فى الجانب 

الحجم الكبیر للمورد الصغیر، كما یساعد أیضاً فى انتقال ذلك المورد من الحجم الصغیر أو المتوسط إلى  الانتفاع بوفور
الكبیر. وقد استھدف البرنامج فى البدایة الشركات المٌشتریة الكبیرة فى قطاع الإلكترونیات ثم امتدت جھوده نحو القطاعات 

بات والرعایة الصحیة وقطاعات المنتجات الاستھلاكیة. ومن ناحیة الموردین فقد أمكن الھندسیة وقطاع الأغذیة والمشرو
                                                            

  یط الانتاج، مراقبة المخزون، تخطیط المصنع والمراقبة المالیة والاداریة.تخط  9
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التعرف علیھم من خلال انشاء قاعدة بیانات شاملة للقطاعات التى تتمتع فیھا أیرلندا بمیزة نسبیة كبیرة وقدرات متمیزة كإنتاج 
ات اختبار الأنظمة والقطاعات الھندسیة الخفیفة. ولقد حقق الصفائح المعدنیة والتعبئة والتغلیف ومعدات التشغیل الآلي ومعد

ارتفعت المشتریات  1992وحتى  1985للإدماج فى ایرلندا نجاحاً غیر مسبوق. ففى خلال سبع سنین فقط من  القوميالبرنامج 
ارتفعت مشتریاتھم الخدمیة ملیون جنیھ ایرلندى إلى الضعف تقریباً، كما  438المحلیة للمنشآت الأجنبیة التابعة للبرنامج من 

ملیون. وفى صناعة الالكترونیات وحدھا ارتفعت قیمة المدخلات المحلیة من تسعة بالمائة  1461ملیون جنیھ إلى  980من 
بالمائة فى نفس الفترة. وھنا تجدر الاشارة إلي ان البرنامج قد تبنى استراتیجیة اختیار الفائزین فھو لم یخدم جمیع  19إلى 

  .(.ibid) المنشآت

المباشر لبرامجھا والتى تكونت أیضاً من شقین. تمثل الشق الأول فى  الأجنبيأما مالیزیا فقد اضافت استھداف الاستثمار 
فتمثل في توفیر الأسواق  الثانيالرفع من القدرات الفنیة والتنظیمیة والاداریة للمنشآت الصغیرة والمتناھیة الصغر، أما 

لبرامج الارتقاء بالمشاریع  والدینامیكيوھنا تظھر أھمیة القدرة الحكومیة فى التبنى الفعال والكفء  الأجنبیة لتلك الأخیرة.
  . (UNCTAD 2011)الصغیرة والمتوسطة كمحدد لمدى نجاح تلك البرامج 

من المكون المحلى  تجاوز السبعین بالمائة فالذي الكافيوعلى الرغم من ایحاء الدینامیكیة للحافز الا أنھ لیس بالقدر  ثانیا:
ربما اقتناص فرصا اخرى طالما استمر فى الحصول على الدعم سنویاً، فالدعم  لیس لدیھ ایة حافز للتحسین أو التغییر أو

من البقاء على مستوى معین من التنافسیة بغیر  المتلقيالكثیر الكرم القلیل المشروطیھ والدینامیكیة والشمولیة والذى یمَُكِن 
غط للقیام بالابتكار او التعدیل یولد نتائج عكسیة. ففى ھذه الحالة تعمل المنشآت تحت ما یعٌرف بـ" قید المیزانیة الشعور بالض

الإنتاجیة  الكفاءةوالذى یعد من الطرق المألوفة لتشجیع الركود وعدم ” soft budget constraint“ل ابالمرن" أو ما یعرف 
Haddad 2010)-(El10عن الشرط الثالث. ، مما ینقلنا للحدیث  

 الجنوبیةفكوریا  فیھ میعاد لإنھائھا. والمحددةثالثا: وضع جدول زمنى "محدد"  و"معلن مسبقا" و"مُلزم" لبرامج التحفیز 
، مثل السیارات وأجھزة consumer durables مثلھا مثل مصر ارتفعت بھا معدلات الحمایة الفعالة للسلع المعمرة

الحكومة الكوریة، علي النقیض من مثیلتھا المصریة، جمعت بین دعم رجال الأعمال وتقویمھم فى الوقت التلیفزیون، إلا أن 
) ، فقد تم وضع الترتیبات اللازمة لاستھداف Amsden 1989; Haggard 1990, 1995نفسھ (انظر على سبیل المثال

تراخیص لشركات بعینھا یسٌمح لھا بإنتاج  بشكل مُفصل، حیث یتم إستصدار export targeting arrangements التصدیر
 Amsden(انظر على سبیل المثال 11مجموعة معینة من المنتجات بشرط تحقیق ھذه الشركات لأھداف تصدیریة محددة

1989; Wade 1990; WTO 1994( لوتعرف ھذه الممارسات با EPEP  او effective protection for export 
 12promotion مسبقا تحُرم فى الحال من الحصول على ھذه الامتیازات  المحددةلا تحقق الاھداف  التي. وكانت الشركات

وھذا بعكس الحال فى مصر والتى استمرت فیھا انظمة الدعم والحمایة إلى مالا نھایة، مما  ینقلنا إلى الشرط الرابع لنجاح 
 . المختلفةانظمة الحوافز 

فلمعرفة ما اذا استوفت المنشأة شروط حصولھا المستمرین والمستقلین عن كثب.  ضرورة القیام بالمتابعة والتقییم رابعاً:
داء داء المنشود بدقة من خلال مراقبین مستقلین. فكانت عملیة مراقبة الأعلى الدعم على مٌنفذ السیاسة الصناعیة أن یراقب الأ

التقدم في تحقیق أھداف التصدیر من خلال  جزءا لا یتجزأ من قصة النجاح. حیث تمت مراقبة مستوى الجنوبیةفى كوریا 
الرئیس شخصیا، أي أن الحكومة  یرأسھااجتماعات شھریة لأعضاء البرلمان ورجال الأعمال ومسئولي الحكومة، بل وكان 

    Haddad 2010)-(El.13تولت إدارة آلیات التنفیذ 

بتنفیذھا. فلنأخذ شركة  المنوطةات ویتساوى مع المتابعة فى الأھمیة تقییم نجاح البرامج التنمویة والمؤسس
(Manufacturing Commercial Vehicles MCV)  .كمثال لتوضیح أھمیة التقییمMCV  ھي واحدة من أكبر

                                                            
والإیرادات، ویحدث ذلك عندما تتحمل مؤسسة  نفقاتبین ال  strict relationship"یصبح قید المیزانیة "مرناً" عندما ترتخى علاقة المساواة   10

ما تكون ھى الدولة. شرط إضافى لكون قید المیزانیة "مرناً" ھو أن یتوقع صانع  عن الإیرادات، ھذة المؤسسة الأخرى عادة نفقاتأخرى فائض ال
، ومن ثم یبُنى ھذا الاحتمال بثبات فى  expects it with high probabilityالقرار تلك المساعدة المالیة الآتیة من الخارج بدرجة احتمال كبیرة 

أن ھناك عدة طرق  soft budget constraintل من استخدم ھذا المصطلح أى ا ، وھو أول Kornai. وضح كورناي Kornai, 1992سلوكھ" 
) 4) القروض أو الدیون المرنة وأخیراً  3) الضرائب المرنة، 2) الإعانة المرنة، 1لجعل قید المیزانیة الذى یواجھ المنشأة "مرناً، من خلال: 

، وللاطلاع على أعمال Maskin (1999)یث لأدبیات قید المیزانیة المرن انظر . للاطلاع على مسح مرجعى حد(.ibid)الأسعار الإداریة المرنة
  .Qian and Roland (1998)عن قید المیزانیة المرن في الصین انظر 

ً  كان أنھ حیث( الحبیس المحلي السوق فى المتحققة الأرباح استغلت كما 11  أسواق في المحتملة الخسائر لتعویض) الواردات منافسة من محمیا
  المتقلبة التصدیر

 (الحبیسھ فھى كانت محمیة من منافسة الواردات او المنتجات الاجنبیھ) المحلیة ھاسواقا دعم على الشركات خلالھا من الدولة اجبرت والتى 12
  companies were forced to cross-subsidizeالخاصة  بھا التصدیر لأسواق

 التوجھ وبین بالتصدیر، والارتقاء الاستیراد على السیطرة بین جمعت قد الجنوبیة كوریا في والصناعیھ التجاریھ السیاسة أن ھذا وخلاصة 13
  .العالمیة الأسواق نحو الخارجي والتوجھ المحلي للسوق الداخلي
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الشركات المصنعة للحافلات (أوتوبیسات) والشاحنات، وھى مثال لشركة استطاعت أن تصُدر بنجاح حیث انتفعت من دعم 
استخدام نسب مرتفعة من المكون المحلى  MCVللصناعات الھندسیة. ویعرف عن  التصدیريالصادرات المقدم من المجلس 

). وتعد مكونات الاوتوبیسات تحدیدا اكثر كثافة فى استخدام عنصر KPMG 2005معظمھ ( بإنتاج ھيفى اتوبیساتھا، تقوم 
 المحددة، وبعض الأشكال الكراسي العمل عن عنصر رأس المال بسبب متطلبات التصمیم المخصوصة لكل عمیل مثل خیاطة

والفریدة من الزجاج والإطارات وذلك بعكس السیارات والتى غالباً ما تستخدم نفس البناء أو الھیكل لقطع الغیار فى مختلف 
  الماركات.

ت الاجابة لتنجح بغیر الحمایة أو الدعم؟ اذا كان MCVویقع فى قلب ھذا المثال نوعان من أسئلة التقییم. الأول: ھل كانت 
أن  التصدیريفى المجلس  نالمسؤولیذا حصلت الشركة على الدعم فى المقام الأول؟ وتشیر الأدلة من مقابلة مع ابنعم، فلم

مجلس الإدارة قد قسم المنشآت المستقبلة للدعم لنوعین ممیزین، الأول ھو النوع الذى كان سینجح فى التصدیر بغض النظر 
الذى یعتبر الدعم ھو ھامش ربحھ بدلاً من استخدامھ فى الاستثمار فى مزید من التطویر  عن الدعم، والثانى ھو النوع

 2019: مع حلول عام الثاني) والسؤال 2015أكتوبر،  21المصري  التصدیريفى المجلس  نالمسؤولیوالابتكار (مقابلة مع 
 متوسطیة-بحسب اتفاقیة التجارة الحرة الیورو الجمركیة على كل المركبات الأوروبیة التعریفةوھو العام الذى ستلغى فیھ 

على نفس القدر من التنافسیة الذى یمكنھا من الاستمرار MCVبلا قیود، ھل ستظل  المصريومن ثم تمكینھا من دخول السوق 
میزتھا ھو استخدامھا ل الأساسي امصدر تنافسیتھفى خدمة السوق المحلى والتصدیر فى غیاب الدعم الذى تقدمھ الحكومة؟ ھل 

المقدم من الحكومة؟ اجوبة ھذه  النقديعلى غرار صناعة القھوة فى فیتنام والورود فى اثیوبیا أم الدعم  14التنافسیة الكامنة
  للبرامج التنمویة.   الدقیق العلميالأسئلة غیر واضحة وغیر مدروسة فى غیاب التقییم 

وھى طرق اكثر صرامة   impact evaluationsقییم الآثار أو بالـأما من حیث منھجیة التقییم فیتجھ العالم نحو ما یعرف بت 
داء بین من انتفع من البرنامج وبین من وعلمیة ودقة فى تقییم آثار البرامج التنمویة وتقوم على مقارنة الفرق فى مؤشرات الأ

الیقین بأن السیاسات  impact evaluations لم ینتفع بشرط ضمان تماثل المجموعتین من حیث المواصفات. ویدفع الـ
تعتمد بالأساس على منھج  قیاس مؤشرات  والتي التقلیدیةوذلك بعكس طرق التقییم  العلميالى الدلیل  المستندةالناجحة ھى تلك 

  . المنھجیةداء قبل وبعد تنفیذ البرنامج والتى یشوبھا العدید من المشاكل الأ

أو بالأكثر  التقلیدیةفلنأخذ مراكز الابتكار والتكنولوجیا كمثال لمناقشة اختیار المؤشر نفسھ الذى علینا تقییمھ سواءً بالطرق 
ً وصرامة. تھدف تلك المراكز إلى تشجیع الابتكار وتبنى التكنولوجیات المتقدمة، فتقُدم للمنشآت المصریة الحلول  تقدما

إما من خلال توصیل المنشآت بالجامعات ومراكز الأبحاث أو من خلال شراء  know howوالـ المناسبة التكنولوجیة
التكنولوجیا المناسبة لھم من الخارج مقابل رسوما معینة. وكذلك تجُْرى تلك المراكز وبشكل دورى مسوحات واستقصائات 

ناعات المصریة للتعرف على احتیاجات للطلب بالتعاون مع المجالس التصدیریة والتجمعات الصناعیة الجدیدة واتحاد الص
 المرتبطةالسوق، تلك الاحتیاجات التى بدورھا تمُثل فرصا للربحیة للمنشآت. وھى بذلك تحاول التغلب على الخارجیات 

لمُكتشف الفرصة الأول والذى تنتفع من اكتشافاتھ جمیع المنشآت التى تلیھ دون أن تتحمل اعباء او  spillover effectبالـ
ات ھذا الاكتشاف، مما یثبطھ عن الاستثمار فى تلك المعرفة فى المقام الأول. ولكن كیف یتم تقییم تلك البرامج نفسھا؟ یتم نفق

العقود التى تم  تقییم تلك المراكز من خلال تقاریر شھریة یوَضح فیھا بعض المؤشرات كعدد الشركات التى تمت خدمتھا أو
، فعلى الرغم من أھمیة “causal chain”15 النھائيطھ فى السلسلة السببیة للمُخرج ابرامھا ولكن ھذه مجرد مؤشرات وسی

او العقود المبرمة كمؤشر، الا ان المؤشر الأھم ھو ما إذا تحسن المحتوى  16الخدمةعدد الشركات التى استفادت من 
ھ عن كثب. قد یعبر عن ھذا المؤشر الذى یجب متابعت الرئیسيلمنتجات مُتلقى تلك الخدمات، وھذا ھو المؤشر  التكنولوجي

مؤشرات منھا عدد المنتجات "الجدیدة" التى تم اعتمادھا من منتجات مُتلقى الخدمة مقارنة بمن لم یتلقاھا، ثم استمرار ھذا 
بقدر اكبر من الدقة. ثم یتبعھ المؤشر الذى یقیس تحسن المحتوى  التكنولوجيالاعتماد، ومؤشرات أخرى تقیس المكون 

للصناعات التصنیعیة على مستوى الجمھوریة ككل. كذلك فان إبرام العقود فى حد ذاتھ لیس دلیلا قاطعاً على  ولوجيالتكن
  للعقود. الفعليتنفیذھا، فمراقبة التنفیذ المستمرة ھى التى تضمن التنفیذ 

عدد المشاریع الجدیدة التى تجذبھا وفى مثال آخر یقُیَِم الھیئة العامة للاستثمار مجلس ادارتھا بناءً على بعض المؤشرات ك
، وعلى  (OECD 2007)وعدد الوظائف التى تم خلقھا فى المناطق الحرة وكمیة صادرات تلك المناطق  FDIوقیمة الـ

، فما ھى نوعیة الوظائف التى تم خلقھا؟ وما ھى النوعيالرغم من ضرورة تتبع تلك المؤشرات الا أنھا تغُفل الجانب 
  لمصر؟  الصناعيفى القطاع  الھیكليت؟ ھل ھى قطاعات تقلیدیة ام ھى قطاعات تساعد على تحقیق التحول القطاعات التى نم

                                                            
  .“defying comparative advantage-non”بدلا من معاداتھا  14
  ).White 2009انظر ( ”chain causal”لمزید من المعلومات عن "السلسلة السببیة" أو الـ  15
  .(Loewe 2013)وھو عدد محدود  16
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فى  الصناعيوفى الحكم على نجاح البرامج الخاصة بالمنشأة الصناعیة فیجب أخذ الحقائق المتعارف علیھا فى التنظیم 
عادة  ) الدخول الى الأسواق ھو1وتلك ھى:  ”survival rates“الاعتبار بشأن احتمالات بقاء المنشآت فى السوق من عدمھ 

% من المنشآت من السوق فى 80لى ا 60) معدلات الإخفاق كبیرة بحیث یخرج ما بین 2من قبل منشآت صغیرة الحجم ، 
دراسة من نوع التجارب العشوائیة المٌسیطر علیھا  13000خلال اول خمس سنین من عمر المشروع . وقد عضدت 

“randomized control trial (RCT)” 80قام بھا جوجل ومایكروسوفت  ھذه الحقائق، فلقد استخلصت ان من  والتي 
داء المنشآت. وعلیھ فعلى اى تقییم للبرامج أعلى  معنويتأثیر  يألیس لھا  الجدیدة% من المٌنتجات والاستراتیجیات 90إلى 

قبل تطبیق  ”attrition rates“التعرف على معدلات الاخفاق للشركات  یسبقھأن  المتوسطةالخاصة بالمنشآت الصغیرة او 
، وذلك حتى لا نبالغ فى تقییم فشل البرنامج حیث ”baseline“البرامج، وھو ما یعرف أیضاً بالحصول على خطِ للأساس أو 

  ان معدلات النجاح ضعیفة بطبیعتھا. 

او مؤسسات  المبرمة: ھل سنعدل فى البرامج التاليطرح التساؤل  وتكون الخطوة التالیة فى التعامل مع نتائج التقییم ھو
تنفیذھا؟ ھل سنلغى بعض البرامج المعدومة الأثر بشجاعة؟ أم ھل سنتشبث بھا حتى بعد ثبات فشلھا لعدم قدرتنا على مواجھة 

فى الإنفاق على برامج  اديالتمالنقد والاعتراف بالخطأ؟ ومعرفة ضعف معدلات النجاح یسھل علینا مواجھة الخطأ بدلا من 
  غیر ناجحة. 

أو الرأسیة ولكن سیتوقف نجاح  الإیجابیةفى تصمیم أى برامج للسیاسة الصناعیة  مسبقةوالخلاصة ھى ان ھناك شروطا 
ترفع من تنافسیة الاقتصاد  والتيتلك الشروط فى تحقیق مبتغاھا فى التحفیز على مجموعة من السیاسات الحیادیة أو الأفقیة 

مصر  في(لمزید من التفاصیل عن السیاسة الصناعیة الإیجابیة  ”capture“كل وتحمى ضد ما یعٌرف بالاستیلاء أو الـك
  ).El-Haddad 2015aانظر 

  )CAFالسیاسة الصناعیة متوسطة إلى طویلة الأجل (حیادیة أو ناعمة أو أفقیة  3.2.2
رض المختصر تتسم، علي عكس أدوات السیاسة الصناعیة ھذا الجزء نستعرض باختصار أربعة مجالات أساسیة بالع في

السابق ذكرھا، بالأساس بعموم نفعھا وشمولھ لكافة الوحدات الاقتصادیة من منتجین وتجار وموظفین و طلبة و  الانتقائیة
أو ما یعُرف بتكالیف  اقتصادينشاط  بأيكافة شرائح المجتمع. تلعب تلك المجالات الأربع دوراً أساسیاً في تقلیل تكلفة القیام 

  ، فھي ترفع من تنافسیة الاقتصاد ككل وتساھم في مجملھا في تحسین مناخ الاستثمار. Transaction Costsالمبادلات 

تتصدر مصر  . (bonfire of controls) المجال الأول: الحوكمة والإصلاح المؤسسى: التخلص من القیود و التحكمات
قائمة الدول من حیث تعقیدات القوانین و اللوائح، حیث تعانى المنشآت من بیروقراطیة مفرطة وغیاب الكفاءة  وتتجلي تلك 

، ”reporting requirements“البیروقراطیة في طول المدى الزمني اللازم لتسجیل الشركات واستیفاء متطلبات الإخطار 
التزامھ في إطار اقتصاد قائم على آلیات السوق الأمر الذي یعیقٌ نمو ذلك الأخیر. كما تغیب متجاوزة في ذلك الحد المطلوب 

نظراً لبطء الحكومة فى تبنى تكنولوجیات الإدارة الحدیثة كنظم تكنولوجیا المعلومات أو  الحكومیة البیروقراطیةالكفاءة عن 
یتسم ھیكلھا التنظیمي الراھن بالتعقید الشدید وتنامى جھازھا  والتي المتوغلةفى تبني الإصلاحات اللازمة لبیروقراطیتھا 

الإداري بصورة مطردة مع تضارب الصلاحیات والمسئولیات و غیاب الشفافیة والمساءلة. بل و على العكس لتخطى ذلك 
القوانین (رقم  على خلق مؤسسات موازیھ من خلال العدید من المتعاقبةعمدت الحكومات  -اصلاً  ھيالتى انشأتھ –التكبیل 

) تعطى رئیس الوزراء صلاحیات واسعھ تعتمد بقدر كبیر على تقدیراتھ 2005لسنة  30 رئاسي، مرسوم 2004لسنة  13
فتخلق عدم تكافؤ للفرص بین الشركات و تفتح ابواباً للأھواء الشخصیة. ھذه النظم الموازیة تخلق  ”discretion“ الشخصیة

وقد تؤدي بذاتھا إلي تحول حكومة قد تكون أقرب إلى النزاھة  ”rent-seeking“  ما یعرف بالـأیضاً فرصاً متعددة للتربح أو 
. و (EL-Haddad 2015a)إلى حكومة فاسدة وذلك فى ظل غیاب الحوكمة الرشیدة وفى ظل ضعف القدرات الحكومیة 

یط إجراءات البیروقراطیة (الجمارك، للدولة بما یشمل تبس الإداريللجھاز  المؤسسيمن ثم فلا مفر من اعتماد الإصلاح 
 ـ"جمیع" الراغبین فى دخول الأسواق.   موافقات التصدیر، تسجیل المنشآت...إلخ) بشكل یحقق "تكافؤ الفرص" و "الحیادیة" ل

یر للدولة، فتجدر الإشارة إلي ما بذلتھ الحكومات الأخیرة المتعاقبة من جھد كب الإداريأما من حیث العنصر البشرى للجھاز 
فى تطویر مسودة قانون الخدمة المدنیة والذى تم رفضھ من قبل البرلمان. علي الرغم من أن تفاصیل ھذا القانون لیست مجال 

یجب أن یقوم على المبادئ التالیة والتى تؤدى فى مجملھا  إداريھذه الورقة، یظل من الواجب التأكید علي أن أى إصلاح 
والخدمة التى یقدمھا:  أ) تحسین منظومة الحوافز التى یعمل في ظلھا الموظف الحكومي  الى الارتقاء بمستوى الموظف العام

من خلال وضع انظمة وقواعد واضحة وعادلة للثواب والعقاب علي أساس من المراقبة، ب) لتسھیل تنفیذ تلك الحوافز یجب 
ملیة مراقبتھا، ج) أن یكون رضا المواطن ھو المؤشرات یصٌَعِب ع فيفالتعقید  ”streamlined“داء أن تبُسََط مؤشرات الأ

محور منظومة الحوافز تلك. لھذا السبب تم تغییر اسم القانون المقترح من قبل البرلمان الى قانون الخدمة المدنیة بدلاً من 
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الخدمات مقدمة  ، لیعكس فلسفة الإصلاح الجدیدة والمتمثلة في أن17”التسمیة القدیمة وھى " قانون العاملین المدنیین بالدولة
داء الموظف، ح) میكنة وتحدیث كل المؤسسات الحكومیة، أبالأساس للشعب مما یجعل رضائھ ركن أساسي فى الحكم على 

لیس فقط لرفع الانتاجیة ومن ثم الكفاءة ولكن لتحجیم فرص الفساد حیث أن المیكنة تساھم بقدر كبیر فى تسھیل عملیة المراقبة 
  والمراجعة. 

ضرورة ترسیخ مبدأ سیادة القانون في فض المنازعات التجاریة وضمان الالتزام بالعقود  المؤسسيالإصلاح  ویندرج تحت
بشكل عادل و ناجز لكافة أطراف المتعاملین بالأسواق و ذلك للتعامل مع مشكلة انعدام الثقة، وذلك سواء كان ھذا التعامل 

ً و فیھا أو بی 18بین شركة ومثیلتھا أو بینھا وبین عامل ن الشركات والحكومة نفسھا أو بین أفراد یبیعون و یشترون سلعا
خدمات بینھم وبین بعض. ویلعب قانون حریة تداول المعلومات دوراً ھاماً في ترسیخ مبدأ سیادة القانون خاصة فیما یخص 

تمكینھ، الأمر الذي یسھم  خدمات ومعاملات الدولة، وذلك نتیجة لما یضمنھ القانون من توافر المعلومات للمواطن ومن ثم
بدوره كرادع للدولة عن تجاھل عقودھا و التزاماتھا التجاریة. یتعین كذلك على الحكومة نشر القوانین المنظمة للتعامل معھا 
والقضاء على كل العوائق التى تحول دون تدفق المعلومات لكل الوحدات الإنتاجیة فى الاقتصاد. وبوجھ عام یظل للشعب 

 وبشفافیة تامة، ویتضمن ھذا معرفة الشركات المنتفعة بالدعم وقدر تفصیليعرفة كیفیة إنفاق الأموال العامة بشكل الحق فى م
  ھذا الانتفاع وتلك الحاصلة علي إعفاءات ضریبیة و خلافھ حتى یكون الشعب رقیباً على الإنفاق العام و یسُائل من یفسد. 

المباشر، فمن المعروف أنھ فى ظل المناخ الذى تغیب بھ بعض الأسواق أو المؤسسات  الأجنبي الاستثماروفیما یخص 
الأساسیة أو تضعف، كأسواق المال ومؤسسات  فض المنازعات من قضاء ومؤسسات تحكیم خاصة وأھلیة وخلافھ، یفُضل 

على المنتِج المحلي أو  ق المحلیة أوأن یتعامل بشكل مباشر مع أسواقھ ھو بدلاً من الاعتماد على الأسوا الأجنبيالمستثمر 
یقل انتفاع الدولة المستقبلة لھذا النوع من الاستثمار. و علیھ فإن كنا نرید أن  بالتاليالبلد المُستقبل، و  فيالترتیبات القانونیة 

بي من الضرائب ولا نجتذب أسواق رأس المال العالمیة بما یحقق الفائدة لاقتصادنا، فیتعین علینا الا نعفي المستثمر الأجن
للمستثمر المحلى. بعبارة أخرى یجب ألا یتم تمییز أو محاباة  متكافئنعطیھ امتیازات تحولھ إلى منافس غیر شریف أو غیر 

المستثمر الأجنبي على المحلي، أو على الأقل یجب ألا تستمر تلك المعاملة التفضیلیة إلى ما لا نھایة. إنما ینبغي خلق مناخ 
مار یتسم بانخفاض تكلفة المعاملات ویتمتع ببنیة تحتیة سلیمة وبارتفاع إنتاجیة العامل ومھاراتھ من خلال تعلیم محفز للاستث

وبقضاء عاجل وناجز وعادل وبسیاسات ضریبیة وجمركیة واضحة وشفافة یمكن التنبؤ بھا لا تتغیر  19المستوى عاليفنى 
ى حسبانھ أثناء اتخاذ قرار الاستثمار واختیار حجمھ ومجالھ. وھنا یتداعى بتغیر الأھواء. ھذه كلھا عوامل یأخذھا المستثمر ف
 الماديمع تقدیم الدعم  بالتوازيالمباشر المؤقتة  الأجنبي رلحوافز الاستثماإلي الذھن ما قامت بھ الحكومة المالیزیة من توفیر 

المباشر بالمنشآت  الأجنبيأو الاستثمار  FDI-SME للشركات الصغیرة والمتوسطة للتغلب على عوائق ربط الـ الماديوغیر 
  . (UNCTAD 2011)الصغیرة والمتوسطة وخاصة فى البدایة 

تقُید الأسواق فى مصر موانع  :المصريو دور المؤسسة العسكریة فى الاقتصاد  التنافسي: تحسین المناخ الثانيالمجال 
بعض شركات القطاع الخاص وطیدة الصلة بالسلطة. من كثیرة للدخول تستھدف بالأساس حمایة منشآت القطاع العام أو 

والسكك الحدیدیة  البحريوحركة النقل  المدنيأمثلة ذلك أسواق الأسمنت والحدید والألومنیوم والأسمدة والعقارات والطیران 
الأخرى كاللمبات  ، والخدمات البریدیة، والكھرباء وبعض القطاعاتالأرضيوالعدید من المرافق العامة مثل خدمات التلیفون 

  .(El-Haddad 2015a; 2015b, Loewe 2013)الموفرة للطاقة 

سنوات بالمقارنة بنظیراتھا في أوروبا الشرقیة أو آسیا إلي  10 بحواليیعُد ارتفاع متوسط عمر المنشآت فى الشرق الأوسط  
تلك الدول، دلیلاً على توافر قدر من الحمایة للمنشآت القائمة  فيجانب انخفاض نسبة عدد الشركات للفرد بمقدار الثلث عنھ 

 بالفعل داخل تلك الأسواق. 

مجاملة  للاتصالاتوإذا ما أخذنا قطاع الاتصالات كمثال سنجد أن جھاز تنظیم الاتصالات یتعاطف ویجامل الشركة المصریة 
لھا إلى السوق، فالجھاز یرفض طرح رخصة وعلى حساب الشركات المحتمل دخو المصريشدیدة على حساب المستھلك 

تمتلك  والتيلخط أرضى جدید كما یتجاھل الاتفاقیات التجاریة بین المصریة للاتصالات وبین فودافون المٌحابیة لتلك الأخیرة 
من  2005% من اسھمھا، متجاھلاً بذلك قانون حمایة المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة لعام 45 للاتصالاتالمصریة 

. فعلى الدولة أن تكف یدھا (El-Haddad and Attia 2012;El-Haddad 2015a)أجل حمایة مصالح الشركة الوطنیة 
لھا. وعلى المٌنظم  التنظیميعن أسواق الاقتصاد الحر الخاصة، أما فى المرافق العامة فیجب أن یقتصر دورھا على الدور 

                                                            
  .1978 لعام 47 رقم 17
ركة قیمة مثلا بین شركة استثمرت فى عمالھا و لكنھم یتركونھا عند اول فرصة للزیادة فى الأجر نتیجة لھذا الاستثمار ذاتھ. ھذا الوضع یفُقد الش 18

فرقا بین العائد الخاص و العائد الاجتماعى لذلك الاستثمار یترتب علیھ نقص مستوى  –بقا كما اشرنا سا–استثمارھا البشرى و من ثم یخلق 
  الاستثمارات فى رأس المال البشرى للشركات عن ذلك الأمثل للإقتصاد ككل. 
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ن رفاھیة أضلاع السوق الثلاثة: المنتج والمستھلك والحكومة، فلا یحابى طرفاً أن یكون حیادیاً وأن یخلق حالة من التوازن بی
وھو الوضع الذى تتغیر فیھ أھداف الحكومة لتخدم  ”policy capture”على حساب الآخر، فیتجنب بذلك ما یعٌرف بالـ

فى أسواق المرافق العامة  الصحي فسيالتنامصالح سیاسیة كما فى المثال الأخیر وغیره من الأمثلة. و علیھ فإن تحرى المناخ 
  فى الاقتصاد.  المنتجةالأمر الذى سیخفض بدوره من تكلفة كل الوحدات الاقتصادیة 20سیسھم فى تحسین مستوى خدماتھا،

للدولة، فلا أحد یعلم على وجھ الدقة النسبة التى تسیطر علیھا  الاقتصاديأما فیما یتعلق بدور المؤسسة العسكریة فى النشاط 
المؤسسة العسكریة من الاقتصاد القومي وذلك لعدم توافر تلك البیانات حیث أن موازنة الجیش سریة، وصناعاتھ وصادراتھ 

ولا تفرض ضرائب على أرباحھا فھى خارج موازنة الدولة. ویؤدي ذلك إلي صعوبة التقدیر   ”auditing“لا تتم مراجعتھا 
سكریة فى الاقتصاد. تشیر بعض التقدیرات إلي أن حجم تلك المساھمة یتراوح السلیم لحجم مساھمة المؤسسة الع الاقتصادي

أ،ب ; صایغ أ،ب). بغض النظر عن الحجم الحقیقي لتلك المساھمة، 2014% من قیمة الاقتصاد (عادلي 30و  15بین 
س غیر متكافئ للقطاع فالمشكلة لیست فى كون المؤسسة العسكریة منتجة بالأساس ولكنھا تكمن فى كون تلك الأخیرة مناف

الخاص. وتتلخص أسباب عدم تكافؤ المنافسة فیما یلي: أولاً: استخدام المجندین فى الإنتاج في الوقت الذي تتلخص فیھ 
بأجور تقل كثیراً عن مثیلاتھا  -كما یطلق علیھا البعض  -وظیفتھم بالأساس في حمایة حدود الوطن ولیس العمالة بالسخرة 

ثانیاً: لا تدفع المؤسسة العسكریة ضرائب على أرباحھا، بعكس الحال بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص. فى القطاع الخاص. 
ثالثاً: عدم تحمیلھا بالرسوم الجمركیة حیث اصدر وزیر المالیة  قرارًا بإعفاء الرسائل الواردة باسم وزارة الدفاع ووزارة 

. رابعاً: 2014اغسطس  3بالقانون الصادر بتاریخ  2005لسنة  861 الإنتاج الحربي من الجمارك وذلك بتعدیل القانون رقم
تحظى المؤسسة العسكریة بأولویة الحصول على المواد الخام المستوردة قبل القطاع الخاص (مقابلات متعددة مع رجال 

اً عن نظیراتھا من ). تمُكن ھذه المزایا المؤسسة العسكریة من تسعیر منتجاتھا بأسعار تقل كثیر2015الأعمال، نوفمبر 
للقطاع  متكافئمنشآت القطاع الخاص وحتى أقل من أسعار قطاع الأعمال العام مما یجعل من المؤسسة العسكریة شریك غیر 
ً لھ فى الأسواق. على سبیل المثال، حصلت المؤسسة العسكریة علي تعاقدات لطرق  وأنفاق  وكباريالخاص بل ومزاحما

. وتستعین  2014دیسمبر  يسبتمبر إلبلیون دولار خلال ثلاثة أشھر من  1.5بأكثر من قیمتھا  ومشروعات إسكان تقدر
المؤسسة العسكریة بالقطاع الخاص فى الكثیر من مشروعاتھا، غیر أن طریقة التخصیص تتم بشكل ینقصھ الشفافیة و بشكل 

اج المؤسسة العسكریة أكثر كفاءة، ولكن یشُكك إلى حد كبیر فى نزاھة نظام المزایدات. ولا یخفى على أحد أن مستوى إنت
یظل مربط الفرس فى مدى تكافؤ الفرص بینھ و بین إنتاج القطاع الخاص، الأمر الذي یخلق مناخاً تنافسیاً ضاراً لا یتفق مع 

  والذى ینظم التعامل بین المتنافسین فى ظل اقتصاد السوق الحر.  المصريقانون حمایة المنافسة 

بالمجان بعض أطراف المنافسة في السوق علي حساب أطراف أخرى. فعلى  الأراضينظام تخصیص كذلك یمیز ویحابى 
للقیام بمشروع بناء ملیون مسكن للشباب.   ”Arabtec“سبیل المثال قام الرئیس بتخصیص أراض بالمجان لشركة اماراتیة 

علي الرغم من أن بناء تلك المساكن أمر محمود بلا شك، إلا أن التخصیص بالمجان وبالأمر المباشر یثیر بعض التساؤلات 
المصریة لتوزیعھا بالمجان أو  الأراضي) ھل یمتلك الرئیس أو الحكومة أو المؤسسة العسكریة 1والتي تتلخص فیما یلي: 

ً على  ”checks and balances“) أین ضوابط وآلیات المراجعة؟ 2بالأمر المباشر؟ و  . فإذا ما ظل الاقتصاد قائما
عادل وشفاف على أسس الحوكمة الرشیدة من شفافیة ومسائلة ومحاكمة،  وسیاسي اقتصاديالاستثناءات بدلاً من إقامة نظام 

لتأكیده على النزاھة فى ادارة  المجتمعيلضمان الوحید لحفظ السلام فسنعود كسابق عھدنا. لذا یظل تكافؤ الفرص ھو ا
  الاقتصاد. 

تعٌد زیادة الإنتاجیة من التحدیات الأساسیة التى تواجھ الاقتصاد المصرى  المجال الثالث: البنیة التحتیة البشریة والمادیة: 
لمادیة شرطان أساسیان لتحقیق النقلة النوعیة المنشودة فى خلال الأعوام القادمة، ومن ثم یظل إصلاح التعلیم والبنیة التحتیة ا

الإنتاجیة. فبالنسبة لرأس المال البشرى تتسم مصر باختلال كبیر فى قوة العمل متمثلاً في ارتفاع أعداد العاطلین بین الشباب 
 ;Assaad and Krafft 2013; 2015; Assad 2011; 2014)% بالمائة 25المتعلم حیث بلغت البطالة بین الشباب 

Salehi-Isfahani et al. 2009 ) ویأتي ھذا مقروناً بمعدلات مرتفعة من الأمیة بین أبناء الطبقة العاملة. یظل الاقتصاد .
الحدیث في احتیاج إلى عمالة منضبطة ومؤھلة تأھیلاً مرتفعاً، الأمر الذي یتطلب تحقیقھ الإطاحة بالجودة المتردیة والإھمال 

 والإعدادي الابتدائيم العام والارتقاء بمستوى جودتھ وتوجیھ الجھد والموارد نحو تحقیق الجودة فى التعلیم فى نظام التعلی
  والفنى. 

وفیما یخص تشجیع العنصر البشرى فى البحث عن فرص جدیدة فى الأسواق ونماذج الأعمال التجاریة فبالرغم من تشجیع 
كما اشرنا سابقا، وبالتالى   محدودةولوجیات المبتكرة الا ان قدرتھا على النفاذ مراكز التكنولوجیا فى مصر على استخدام التكن

                                                            
  .الاتصالات أو الغاز أو المیاه او الكھرباء خدمات سواءً  20



 

 21

فإن زیادة الموارد نحو تلك المراكز والتركیز علیھا ھو امر مطلوب. وقد تتبنى تلك المراكز أو المجالس التصدیریھ الدعم 
  رب الشركات المٌبتكَِره المبتدَِئة. المحدد زمنیاً للصادرات الغیر تقلیدیة أو تطرح مسابقات خطط الأعمال وتد

أما بالنسبة لرأس المال المادى فإن المناطق الصناعیة والصناعیة الحرة تتعامل جزئیاً فقط مع  مشكلة ضعف البنیة التحتیةً، 
وتحتاج مواجھة المشكلة كلیا إًلى موارد ضخمة یمكن تمویلھا ھى والاستثمار فى رأس المال البشرى من المصادر التالیة: 

عن  التخلي) 2، للاقتصاد الإنتاجيف بضعف استھدافھ للطبقات الفقیرة و بتشویھھ للھیكل عن دعم الطاقة المعرو التخلي) 1
) مشاركة القطاع الخاص من خلال 3) الاستمرار فى خصخصة شركات الأعمال العام، 3الشاملة ،  الجامعيمجانیة التعلیم 

یم الاستفادة من كلا من المعونة العربیة ) تعظPublic Private Partnerships PPPs”  ،4“المزید من مشاریع الشراكة 
  ) ضریبة على الثروة جیدة التصمیم  وحسنة الإدارة بھدف توسیع القاعدة الضریبیة. 5والأجنبیة، وأخیراً 

تشُیر الدراسات إلى ضعف حراك عنصر العمل ومحدودیتھ نحو القطاعات الأعلى إنتاجیة  لمجال الرابع: أسواق العمل:
ً الماضیة وذلك خلال العشری دولة فى  134. كما تحتل مصر المرتبة الأخیرة من ضمن (El-Haddad 2015a)ن عاما

. وقد اھتمت الحكومات المتتالیة "بترقیع" المشاكل وبتركیز الجھود على (.ibid)الترتیب الدولى لكفاءة أسواق العمل 
أنھا قامت بزیادة تلك المستویات بھدف كسب المحافظة على مستویات التوظیف القائمة والحفاظ على الوضع الراھن بل 

الرضاء الشعبى بدلاً من توفیر الحوافز اللازمة لسوقِ العمل لتحقیق متطلبات النمو الاقتصادي. ولتحقیق ذلك یجب إدخال 
سكان الدینامیكیة إلى أسواق العمل من خلال تخفیف أنظمة العمل المُقیدة. وترتبط مرونة أسواق العمل بأسواق أخرى كالإ

والبنیة التحتیة للمواصلات، فعلى سبیل المثال یجب انشاء مشروعات سكنیة حكومیة بالقرب من  "الكومباوندات الفاخرة" 
ً للعمل، مما سینعكس  وتحسین خدمات المواصلات العامة والخاصة لتقٌل العاملین إلى المناطق التى تتوافر لھم بھا فرصا

  راك. بدوره على قدرة عنصر العمل على الح

مثلا فى جنوب  كالمطبقةوفي ھذا المجال قد تكون المدفوعات التحویلیة المشروطة للقطاع الخاص أو برامج دعم الأجور 
ووسیلة فعالھ لتجنب الاضطرابات  الحكوميافریقیا  بھدف تشجیع التوظیف الخاص بدیلاً جیداً عن زیادة التعیینات فى القطاع 

والوظائف منخفضة القیمة. وصٌمم ھذا البرنامج فى جنوب افریقیا بحیث یتم اعطاء الشباب  البطالةعن  الناتجةالاجتماعیة 
كوبوناً تستطیع المنشآت من خلالھ المطالبة بالدعم المادى مقابل توظیفھم. وعلیھ فیعد ھذا الكوبون أداه مؤقتھ لتخفیض تكالیف 

لھذا البرنامج عن زیادة احتمال  ”impact evaluation“ثر التشغیل على المنشأة المُستخدمة لھ. واثبتت دراسة تقییم الأ
% عن مجموعة الشباب اللذین لم یتم اعطاؤھم إیاه، كما اثبتت 7توظیف مجموعة الشباب اللذین اعٌطوا الكوبون بمقدار 

الات تحقیق آثارا الدراسة استمرار ھذا الأثر حتى بعد انقضاء الفترة الزمنیة لاستخدامھ. وتخلص الدراسة الى تزاید احتم
. وجدیر بالذكر انھ لا یتحتم ادارة تلك البرامج (Levinsohn et.al 2014)إیجابیة للسیاسات التى تساھم فى توظیف الشباب 

أعلى. وإذا  بكفاءةوان لم یكن  الكفاءةقادرة على تبنى تلك البرامج  بنفس  المدنيمن قبل الحكومة فبعض منظمات المجتمع 
ً فسیعوض ذلك النقص فى ما اقترنت المدف وعات التحویلیة أو برامج التوظیف المطروحة بضریبة الثروة المُقترحة سابقا

التوظیف المترتب على تلك الضریبة فى قطاعات التشیید والبناء والعقارات وعمودھا الفقرى صناعتى الحدید والأسمنت، 
  لقوة العاملة حبیسة القطاعات منخفضة الإنتاجیة. والتى تبٌقى على ا الصناعيوھى القطاعات التى تزاحم الإنتاج 

وسعر الصرف لتجنب انخفاض تنافسیة الاقتصاد  الماليكما یجب أن تقترن تلك السیاسات بسیاسة رشیدة لتحریر القطاع 
التى والتى لا یمكن تصدیرھا وھى  ”non-traded goods“والحد من تدفق الموارد نحو قطاعات السلع الغیر قابلة للتجارة 

تنخفض إنتاجیتھا كالتشیید والبناء والعقارات بالمقارنة بقطاعات السلع القابلة للتجارة. ویترتب علي الارتقاء بالإنتاجیة ومن 
ثم بالدخول الحقیقیة زیادة الطلب الفعال على المنتجات والسلع الأكثر تعقیداً مما یزید بدوره من فرص الاستفادة من وفورات 

زیادة التنافسیة مرة أخرى حتى یتسنى كسر الحلقة المفرغة لضعف الانتاجیة المتزامن معھا  وبالتاليج النطاق فى الإنتا
ضعف الدخول الحقیقة ومن ثم ضعف القدرة على الدفع (الطلب الفعال) وھى العوامل التى تعیق القدرة على الانتفاع بوفور 

د. وأخیراً فكل ھذه المقترحات مجتمعة من شأنھا أن تحول بعضاً من الحجم الكبیر والتى تبدأ بدورھا الحلقة المفرغة من جدی
لھذه  الأساسيالمُحفز للنمو وھو المحور  الھیكليالعبء السكانى فى مصر إلى میزة سوقیة  كما تساھم فى تحقیق التحول 

  الورقة. 

  الخلاصة .4
ن خلالھ من اقتصادات أولیة بالأساس إلى ھو حجر أساس التنمیة الاقتصادیة حیث تتحول الاقتصادات م الھیكليالتحول 

، فتسیطر على الاقتصاد تلك الأنشطة التكنولوجياقتصادات أكثر تعقیداً بحیث تزداد القیمة المضافة لمنتجاتھا ویرتفع محتواھا 
دام المھارات القیمة والمولد لدخول حقیقیة أعلى، فھى الأكثر تعقیداً والأكثر كثافة فى استخ عاليالتى تخلق فرصاً للعمل 

، كما تعرضت لدراسات الھیكليلمصر من حیث التحول  الحاليوالتكنولوجیات الحدیثة. لقد تناولت الورقة بالتحلیل الوضع 
واستفاضت فى توصیف أھم خصائص اقتصادھم  الحاليحالة لسبع دول عن تأثیر سیاساتھم الصناعیة على وضعھم 

  سة ملامح السیاسة الصناعیة قصیرة وطویلة الأجل التى یتعین الالتزام بھا. . وفى ضوء تلك الدراسات خطت الدراالصناعي
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، وعلي الرغم من إدراكھا لأھمیة القطاع الخاص فى الاقتصاد، إلا أنھا الاقتصاديمستوى آدائھا  فيوتفاوتت الدول السبع 
ة وأسواق العمل، أى أسواق عناصر والأسواق المالی الأراضيجمیعھا قاومت بدرجات متفاوتة التحریر الكامل لأسواق 

كالتعدین والطاقة والبنوك والاتصالات حتى لا تفقد السیطرة على  الاستراتیجیةالانتاج،  وتمسكت بالعدید من القطاعات 
الاقتصاد. وتمركز اقتصاد العدید من تلك الدول إن لم یكن معظمھا حول دوائر السلطة الداخلیة والخارجیة، فمعظمھا أنظمة 

من تلك الدول  أیا. كما لم تعتنق السیاسيبھدف ضمان الاستقرار  patronageمة على المحسوبیة أو ما یعرف بالـقائ
على بعض  -كتونس ونامیبیا  -استراتیجیتھا للتنمیة الصناعیة بناءً على اجماع تام لأصحاب المصلحة. وقد ركز بعضھا 

ؤسسات المتخصصة المعاونة كحجر الأساس للتنمیة الصناعیة، فى الجوانب كالاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء الم
  حین اقتصرت مصر على الاصلاحات التدریجیة دون تكوین رؤیة واضحة للمستقبل. 

لدعم تلك القطاعات، فقد ركزت معظم تلك الدول على تدعیم  الانتقائيأما فیما یتعلق بالقطاعات ذات الأولویة وآلیات التدخل 
میة والخلفیة للصناعات القائمة ومحاولة اتمام سلسلة القیمة المضافة داخل حدودھا القومیة. ھنا تجدر الإشارة الروابط الأما

إلي عدم ضرورة اتخاذ الأمر لذلك الشكل المحدود فى اختیار القطاعات، ففي بعض الأحیان یفُضَل التركیز على فرص 
قائمة وأیضاً تلك القائمة على الانخراط فى سلاسل القیمة العالمیة وعلى التحدیث والتطویر التى تبُنى على المیزة النسبیة ال

التجمیل والأدویة فى نامیبیا وصناعة  لصناعتيعملیات البحث اللامركزیة، كحالة أسواق النباتات ذات القیمة المرتفعة 
حوار الواسع والشامل لأصحاب الزھور فى اثیوبیا، وذلك دون الانتقاص من أھمیة البحث المنھجى العمیق والمدعوم بال
مثل الحجم وما إذا كانت   مختلفةالمصالح فى التعرف على الفرص الاقتصادیة. وتنقسم منشآت الدول السبع عبر محاور 

تنتمى للقطاع الرسمى أو ما إذا كانت خاصة أو مملوكة للدولة. وتتباین العوائق التى تواجھ تلك المنشآت بحسب الشریحة 
ً أمام التدفق التى تنتمى إل ً إضافیا یھا، كما یندر التفاعل النشط بین مختلف الشرائح الجامدة التقسیم، الأمر الذي یمثل عائقا

ككل. ھذا إلي جانب سیادة حالة من الانفصال بین خطط تنمیة المشروعات الصغیرة  دوتطور الاقتصاوالتحول المعرفي 
 الاندماجوالمتوسطة من جانب والاستراتیجیة الصناعیة ككل من جانب آخر، الأمر الذي یتعین حتماً تجنبھ من أجل تحقیق 

  للمنشآت.  والمتفرقةالمطلوب بین الشرائح المختلفة 

روس فیما یتعلق بالإطار العام للسیاسة الصناعیة والاستفادة منھا في الحالة المصریة من وعلیھ یمكن استخلاص عدة د
ضرورة الربط بین شرائح المنشآت المختلفة ومحاولة الارتباط بسلاسل القیمة العالمیة واستھداف الأنشطة التى لمصر فیھا 

زیة والعفویة للتعرف على الفرص الاقتصادیة. وینٌصح میزة تنافسیة معروفة مع التأكید على اھمیة دعم المبادرات اللامرك
وبرامج تنمیة الموردین وحتى  ”franchising“وحقوق الامتیاز  ”subcontracting“برامج تبادل التعاقد من الباطن  بتبني

أخرة فى ، وھى البرامج التى تبنتھا بعض الدول المت”electronic platforms“ الصناعة والمنصات الالكترونیة  نوادي
مكنتھم من بناء الروابط المٌنتجة بین المنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم  والتيومالیزیا وایرلندا  كسنغافورةالتصنیع 

والمنشآت متعددة الجنسیات. وقد ساھمت تلك الأخیرة بدورھا فى الارتقاء بالمنشآت الصغیرة والمتوسطة فكَبرُ حجمھا 
المباشر من  الأجنبيعمدت تلك الحكومات إلي القیام بدور مزدوج فى جذب الاستثمار وارتفعت إنتاجیتھا. ولتحقیق ذلك 

والاستفادة منھ من خلال ربطھ ببرامج الحكومة لتحدیث الموردین المحلیین ومن ثم  -من خلال بعض المزایا المؤقتة -ناحیة 
أمكن تحقیقھ حینما اعتبرت ھذه الدول بناء تلك رفع نسبة وقیمة المكون المحلى للمنشآت الأجنبیة فى الوقت ذاتھ. وھو ما 

  الصناعیة.  الروابط جزئاً محوریا فى استراتیجیاتھا

فى فشل الأسواق، مما یبرر التدخل   ”externalities“ولقد اعادت الدراسة المُقدمة تسلیط الضوء علي دور الخارجیات
لتدخل یأتي ھو الآخر في أغلب الأحیان مشوباً بالفشل فیما یعُرف للدولة متمثلاً في سیاستھا الصناعیة. غیر أن ھذا ا الإیجابي

أیضاً بفشل الحكومات، الأمر الذى تحاول التوصیات طویلة وقصیرة الأجل تلافیھ من خلال التركیز علي تصمیم الحوافز 
ة طویلة الأجل لاستراتیجیة الواجب تبنیھ كرؤی الھیكليالرئیسیة فى تحقیق التحول  الأداة. وتعتبر تلك الأخیرة ةالاقتصادی

  مصر الصناعیة. 

مثل  التصنیعيفي مصر، ففى اطار الصناعة یلاُحظ تسارع نمو النشاط غیر  الھیكليلقد دللت الدراسة علي ضعف التحول 
سھ . وقد سیطرت على قطاع التصنیع نفالتصنیعياستخراج المعادن و البناء والتشیید والمرافق العامة بدرجة أكبر من نظیره 

القطاعات المعتمدة على المواد الأولیة مثل صناعة البتروكیماویات والتى یتصدرھا ھى الأخرى تكریر البترول الخام. كما 
تتصدر صادرات البترول الخام صادرات قطاع الكیماویات والبترول بینما تتدنى نسبة صادرات السلع والخدمات (المنتجات) 

 الصادرات السلعیة. إجمالي% من 1 ذات التقنیة المرتفعة إذ لا تتجاوز

ضرورة ارتباط الحوافز بالأداء ومن ثم بأھداف تصدیریة  فيوتتلخص أھم توصیات السیاسة قصیرة الأجل أو الانتقائیة 
المضافة أو الارتباط الفعال بسلاسل القیمة العالمیة أو أى ھدف تستھدفھ السیاسة  القیمةمحددة أو مستوى معین للتكنولوجیا أو 

الصناعیة على وجھ العموم. ھذا بالإضافة إلي ضرورة تصمیم السیاسة الصناعیة بشكل دینامیكي یتمثل فى تزاید مؤشرات 
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وذلك شریطة الا یتعارض الحافز المقدم مع ھدف آخر من أھداف السیاسة  ،الدعمالأھداف للحصول على نفس القدر من 
لمحتوى المحلى. فعلي الرغم من الدور الذي تلعبھ تلك الأخیرة في تشجیع الصناعیة  فیؤثر سلباً علیھ كما فى حالة حوافز ا

الانتاج المحلى، إلا أنھا في الوقت ذاتھ تؤسس لعدم الكفاءة وتنتقص من الحافز الدافع نحو التقدم والابتكار والارتقاء. كذلك 
غرب وكما فى بعض الدول المتأخرة فى فى الم تالسیاراصناعة  فياستعرضت الورقة برامج الحوافز الغیر تقلیدیة كما 

التصنیع والتى قد تتمتع بقدر أكبر من الدینامیكیة بما یسمح باقتناص قدر أكبر من فرص الارتقاء. كما أكدت التوصیات علي 
ضرورة وضع جدول زمنى "محدد"  و"معلن مسبقاً" و"مُلزم" للحوافز یحُدد فیھ میعاد لإنھائھا حتى لا تعمل المنشآت 

، مع ضرورة المتابعة  والتقییم المستمرین ”soft budget constraint“اعیة تحت ما یعٌرف بقید المیزانیة المرن الصن
 ـ فى حین تظل طرق ”impact evaluations“والمستقلین، والتى اتجھ العالم لأسالیب أكثر تقدماً وصرامة فى استخدامھا كال

  ستخدمة في السیاسة الصناعیة المصریة تعاني ما تعانیھ من أوجھ القصور.التقییم المعتمدة على منھج القبل والبعد والم

أما السیاسة الصناعیة الحیادیة المتوسطة إلى طویلة الأجل فتعمل على تخفیض تكالیف الإنتاج لكل الوحدات الاقتصادیة فى 
وھو ما یتضمن التخفیف من  ؤسسيالمالحوكمة والإصلاح  لمبادئالمجتمع ورفع تنافسیة الاقتصاد ككل من خلال التأسیس 

حدة البیروقراطیة والقیود والتحكمات المفروضة علي الاقتصاد إلى جانب ترسیخ سیادة القانون وفض المنازعات التجاریة 
فى الاقتصاد والتأكید على تكافؤ  التنافسيوإلزام العقود بشكل عادل وناجز. ویتطرق المجال الثانى لضرورة تحسین المناخ 

بین كافة المتعاملین فى الأسواق بدلاً من محاباة بعض المنشآت على حساب الأخرى وحمایة الموجودین فى الأسواق الفرص 
. كما یؤكد ھذا المصريعلى حساب الداخلین المُحتملین وما یستتبعھ ذلك من آثار سلبیة علي الرفاھیة الاقتصادیة للمستھلك 

ریة فى الاقتصاد ولكن فى إطار احترام قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات المجال علي أھمیة تضمین دور المؤسسة العسك
  الاحتكاریة و ضمان تكافؤ الفرص بین كافة الأطراف.

أما المجالان الثالث والرابع فیرتبطان بالبنیة التحتیة البشریة والمادیة وبأسواق العمل. فیشیر الثالث إلى  ضرورة التركیز 
وتشجیع العنصر البشرى على الابتكار فى البحث عن الفرص الجدیدة والاھتمام  والفني والإعدادي ئيالابتداعلى التعلیم 

بالبنیة التحتیة بوجھ عام ولیس فقط فى المناطق الصناعیة أو الحرة والتى تتعامل مع المشكلة بطریقة جزئیة. أما بالنسبة 
اك ارتباط أسواق العقارات والمواصلات لأسواق العمل فتحتاج لمزید من التخفیف لأنظمة العمل المُقیدة كما تتطلب ادر

بتحقیق الحراك المنشود لعنصر العمل. كما تشمل التوصیات تأكیداً علي أھمیة تبني أنظمة المدفوعات التحویلیة المشروطة 
أو كوبونات التوظیف والتى تدعم توظیف الشباب فى القطاع الخاص بدلاً من العام ، لیس فقط لتجنب تسییس التوظیف 

ً لتعویض النقص فى العمالة فى قطاعات الانشاء والتشیید والعقارات المترتب على ضریبة الثروة الحكو مى وإنما أیضا
والتى تبٌقى على القوة العاملة حبیسة القطاعات منخفضة  الصناعيالمقترحة، فتلك القطاعات ھى القطاعات التى تزاحم الإنتاج 

بالكامل.  كما یجب أن تقترن  المدنيعلى الحكومة بل قد تتبناھا منظمات المجتمع الانتاجیة. ولا تقتصر ادارة تلك البرامج  
بسھولة  الأجنبيتلك المقترحات بمزید من التحریر المالى وسیاسة رشیدة لسعر الصرف تعمل على تأكید توافر موارد النقد 

ت السلع الغیر قابلة للتجارة. ھذه المقترحات  للمنتجین ولتجنب انخفاض تنافسیة الاقتصاد والحد من تدفق الموارد نحو قطاعا
ستساھم فى زیادة الانتاجیة والمحتوى التكنولوجى ورفع الدخول الحقیقیة مترجمة فى ارتفاع فى الطلب الفعال ونمو حجم 

حات فى سوق السلع الأكثر تعقیداً وقمیة والذى سیحقق بدوره وفورات النطاق لتلك المنتجات، وبالتالى ستسھم تلك المقتر
  المُحفز للنمو وھدف استراتیجیة التنمیة الصناعیة لمصر. الھیكليمجملھا فى تحقیق التحول 

  



 

 24

References 

Altenburg, Tilman. Industrial Policy in Vietnam. DIE Discussion Paper. Bonn: Deutsches 
Institut für Entwicklungspolitik / German Development Institute. Forthcoming. 

______________. 2010. Industrial Policy in Ethiopia. DIE Discussion Paper 2/2010.  Bonn: 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik / German Development Institute.  

______________. 2011. Industrial Policy in Developing Countries: Overview and Lessons. 
DIE Discussion Paper 4/2011. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik / German 
Development Institute. 

Amsden, A. 1989. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. New York: 
Oxford University Press. 

Assaad, R. 2013. Making Sense of Arab Labor Markets: The Enduring Legacy of Dualism. IZA 
Journal of Labor and Development. 3(6): 1-25.  

__________. 2011. The Relevance of Christopher Pissarides’ Contribution to MENA Labor 
Markets. Middle East Development Journal 3(1):1-10.  

Assaad, R., and C. Krafft. 2015. “Is Free Basic Education in Egypt a Reality or a Myth?” 
International Journal of Educational Development 45(2015): 16-30.  

____________________. 2013. The Egypt Labor Market Panel Survey: Introducing the 2012 
Round. The IZA Journal of Labor and Development 2(1):1-30.  

Battat, J., I. Frank, and X. Shen. 1996. Suppliers to Multinationals: Linkage Programs to 
strengthen Local Companies in Developing Countries. Foreign Investment Advisory 
Service Occasional Paper 6. Washington, DC: Foreign Investment Advisory Service. 

Brautigam, D. 2000. Interest Groups, Economic Policy, and Growth in Sub-Saharan Africa.  
African Economic Policy Discussion Paper 40. Washington, DC: USAID 

Chahoud, Tatjana. 2010. Industrial Policy in Syria. Bonn: German Development Institute / 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). 

Dinh Van, A. (2003): Developing the Socialist-Oriented Market Economy in Vietnam. Hanoi: 
Central Institute for Economic Management. 

El-Haddad, A. 2015a. Breaking the Shackles: The Structural Challenge of Growth and 
Transformation for Egypt's Industrial Sector, in Structural Transformation and Industrial 
Policy: A Comparative Analysis of Egypt, Morocco, Tunisia and Turkey and Case Studies, 
Vol. 2 & 3, 69-109, European Investment Bank 
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/femip-study-structural-transformation-
and-industrial-policy.htm  

______________. 2015b. The Causal Chain of Market Based Reform in Egyptian Voice 
Telecommunication. Journal of Development Effectiveness 7(4), December: 499–518.  
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19439342.2015.1105849 

______________. 2008. Dispute resolution mechanisms in the Egyptian garment industry. 
Economics Letters 99(3): 425-430.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2007.09.007 

El-Haddad, A., and K. Attia, 2012. Welfare Effects of Institutional Reform in Public Utilities: 
The Case of Voice Telecommunication in Egypt. ERF Policy Research Report, No. 36, 
Cairo: ERF. Arabic Translation to follow in a few months.  

http://www.erf.org.eg/cms.php?id=NEW_publication_details_reports&publication_id=1566 



 

 25

El-Haddad, A., J. Hodge, and N.Manek. The Political Economy of a Sector in Crisis: Industrial 
Policy and Political Connections in the Egyptian Automotive Industry. Forthcoming.  

Erdle, Steffen. 2011. Industrial Policy in Tunisia. DIE Discussion Paper  1/2011. Bonn: 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik / German Development Institute. 

Goto, K. 2007. The Development Strategy of the Vietnamese Export Oriented Garment 
Industry: Vertical Integration or Product and Process Upgrading? Asian Profile 35(6): 
521–529. 

Haggard, S. 1990. Pathways from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly 
Industrializing Countries. Ithaca and London: Cornell University Press. 

Hausmann, Ricardo, and Dani Rodrick. 2003. Economic Development as Self Discovery. 
Journal of Development Economics 72(2): 603-633. 

Hausmann, Ricardo, Jason Hwang, and Dani Rodrick. 2007. What you Export Matter. Jounral 
of Economic Growth 2(1): 1-25. 

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG (commissioned by the Industrial Modernisation 
Centre Egypt), Strategic Study to Upgrade Egypt’s Automotive Sector, January 2005. 

Krause, Matthias, and Friedrich Kaufmann. 2011. Industrial Policy in Mozambique. DIE 
Discussion Paper 10/2011. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik / German 
Development Institute. 

Kuznets, Simon. 1971. Economic Growth of Nations – Total Output and Production Structure. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Levinsohn, James, Neil Rankin, Gareth Roberts, and Volker Schöer. 2014. A Youth Wage 
Subsidy Experiment for South Africa. 3ie Impact Evaluation Report 15. New Delhi: 
International Initiative for Impact Evaluation (3ie). 

Loewe, Markus. 2013. Industrial Policy in Egypt 2004-2011. DIE Discussion Paper 13/2013. 
Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik / German Development Institute. 

MTI (Ministry of Trade and Industry Namibia), 2003. Second Industrial Policy and Strategies. 
Namibia: Windhoek. 

Murphy, K.M., A. Shleifer, and R. W. Vishny. 1989. Industrialization and the Big Push. 
Journal of Political Economy 97(5): 1003–26. 

Ohno, K. 2009. The Middle Income Trap: Implications for Industrialization Strategies in East 
Asia and Africa. Tokyo: GRIPS Development Forum 

Okuno-Fujiwara, M. 1988. Interdependence of Industries, Coordination Failure, and Strategic 
Promotion of an Industry. Journal of International Economics 25(1/2): 25–43. 

OECD. 2007. Science, Technology and Industry Scoreboard, Paris: OECD 

Pack, Howard, and L.E. Westphal. 1986. Industrial Strategy and Technological Change. 
Journal of Development Economics 22(1): 87–128. 

Pagés, C. 2010. The Age of Productivity: Transforming Economies from the Bottom Up. 
Washington, DC: Inter-American Development Bank. 

Pasinetti, L. L. 1981. Structural Change and Economic Growth: a Theoretical Essay on the 
Dynamics of the Wealth of Nations. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Perkins, D., and  Vu Thanh Tu Anh 2009. Vietnam’s Industrial Policy: Designing Policies for 
Sustainable Development. Cambridge, Mass.: Harvard Policy Dialogue Papers, Series on 



 

 26

Vietnam’s WTO Accession and International Competitiveness Research, Policy Dialogue 
Paper Number 1 

Ricardo, David. 1817. The Principles of Political Economy and Taxation. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 

Roderick, D. 2007. Normalizing Industrial Policy. Cambridge, MA: John F Kennedy School 
of Government, Harvard University. 

Rosendahl, Christina. 2010. Industrial Policy in Namibia. DIE Discussion Paper 5/2010. Bonn: 
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik / German Development Institute. 

Salehi-Isfahani, D., I. Tunali, and R. Assaad. 2009. A Comparative Study of Returns to 
Education of Urban Men in Egypt, Iran, and Turkey. Middle East Development Journal 
1(2): 145-187.  

Scitovsky, T. 1954. Two Concepts of External Economies. Journal of Political Economy 62(2): 
143–51. 

UN, WITS. 2012. Database 2012. Washington: WITS World Integrated Trade Solution 
Training. 

UNCTAD. 2011. Best Practices in Investment for Development. How to Create and Benefit 
from FDI-SME Linkages Lessons from Malaysia and Singapore. New York and Geneva: 
United Nations publication.  

Wade, R. 1990. Governing the Market: Economic Theory and the Role of 

Government in East Asian Industrialization. Princeton: Princeton University Press. 

WEF (World Economic Forum). 2009. The Global Competitiveness Report 2009–2010. 
Geneva: World Economic Forum. 

White, H. 2009. Theory-Based Impact Evaluation: Principles and Practice. Journal of 
Development Effectiveness 1(3): 271–284. 

World Bank. 2012. World Development Indicators. Washington, DC: World Bank. 

__________. 2008. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. 
Washington, DC: World Bank. 

WTO. 1994. Trade and Development Report. Geneva, Switzerland: WTO. 

  . 2015سبتمبر  20 (EEC-EG) الھندسیةللصناعات  التصدیريمقابلة رامى رشید، المجلس 

 التصدیريوعضو مجلس ادارة المجلس  FAW Industrial Groupلـ التنفیذيمقابلة مع أحمد فكرى عبد الوھاب، المدیر 
  .2015أكتوبر،  31 (EEC-EG) الھندسیةللصناعات 

  .2015مقابلات متعددة مع رجال الأعمال، نوفمبر 

  أ. دور الدولة الاقتصادي وإعادة تصمیم نموذج التنمیة في مصر. بیروت: مركز كارنیغي للشرق الأوسط.2014عادلي، عمرو. 

  ب. مستقبل رأس المال الكبیر في مصر السیسي. بیروت: مركز كارنیغي للشرق الأوسط.2014مرو. عادلي، ع

  أ. تغول العسكر ودور الجیوش العربیة بعد ثورات الربیع. بیروت: مركز كارنیغي للشرق الأوسط.2014صایغ، یزید. 

 ب. العسكریون والمدنیون وأزمة الدولة العربیة. بیروت: مركز كارنیغي للشرق الأوسط. 2014صایغ، یزید. 

 

 

  



 

 27

 : تطور القیمة المضافة القطاعیة فى الناتج المحلى الإجمالى1شكل 

  
   WB ,(2012), البنك الدولي (WDIالمصدر: تم حسابھ من مؤشرات التنمیة العالمیة (

  
  
  
  

  
 )الثابتة: تطور ھیكل القیمة المضافة الصناعیة (بلایین الدولارات الأمریكیة 2الشكل 

  
  الصناعیة. ملاحظة: تم تحویل القیمة المضافة الاسمیة الى حقیقیة باستخدام معامل انكماش الناتج المحلي الاجمالي ومعامل انكماش القیمة المضافة 

  WB ,(2012البنك الدولي ( ),WDIالمصدر: مؤشرات التنمیة العالمیة (
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: تطور ھیكل القیمة المضافة التصنیعیة 3شكل  
 )digit-2 الثابتة(بلایین الدولارات الأمریكیة 

) للفترة TPPملاحظات: تعتمد بیانات بیانات التجارة والإنتاج والحمایة (
) ISIC revision 2( 2على دلیل النشاط الاقتصادي نسخة  1976-1998

  2006-1997للفترة  2والنسخة  3التحویل بین النسخة ولذلك تم 
  تم تحویل القیمة المضافة الاسمیة الى حقیقیة باستخدام مؤشر قیمة وحدة التصنیع
الصناعات الاخرى تشمل صناعة الخشب ومنتجاتھ (والاثاث), وصناعة الورق 
ومنتجاتھ, والطباعة وإستنساخ وسائط الأعلام المسجلة, وصناعة منتجات 

معادن اللافلزیة عدا منتجات البترول والفحم والفلزات القاعدیة والصناعات ال
   التحویلیة الاخرى

)، TPPالمصدر: تم حسابھا بناءا على قاعدة بیانات التجارة والإنتاج والحمایة (
وقاعدة بیانات  1996-1976) للفترة WB) (1976-2004البنك الدولي (

-1997للفترة UNIDO (2012عیة (منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصنا
2006.  

 

: تطور ھیكل القیمة المضافة للكیماویات 4شكل 
 (digit-3)والبترول والفحم والبلاستیك 

) للفترة TPPملاحظات: تعتمد بیانات بیانات التجارة والإنتاج والحمایة (
) ISIC revision 2( 2على دلیل النشاط الاقتصادي نسخة  1976-1998

  2006-1997للفترة  2والنسخة  3التحویل بین النسخة ولذلك تم 
الصناعات الاخرى تشمل منتجات متنوعة من البترول والفحم, ومنتجات  

   المطاط, وصناعة منتجات اللدائن الغیر مصنفة في موقع اخر
)، TPPالمصدر: تم حسابھا بناءا على قاعدة بیانات التجارة والإنتاج والحمایة (

وقاعدة بیانات  1996-1976) للفترة WB) (1976-2004البنك الدولي (
-1997للفترة UNIDO (2012منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (

2006.  
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، 2000) (بلایین الدولارات الأمریكیة، سنة الأساس 2010-1980: ھیكل الصادرات السلعیة (5شكل 
2-digits.( 

  
. الصادرات WB ,(2012), البنك الدولي (WDIللصادرات باستخدام مؤشر قیمة وحدة التصدیر, مؤشرات التنمیة العالمیة (الملاحظات: تم حساب القیمة الحقیقیة 

الأخرى, وامدادات  الأخري تضم استغلال الغابات وقطع الأشجار, وصید الاسماك, وتعدین الفحم, وتعدین خامات الفلزات والمعادن, والتعدین واستغلال المحاجر
   اء والغاز والبخارالكھرب

  .WB ,(2012), البنك الدولي (mirror WITSالمصدر: تم حسابھا بناءا على بیانات الحل التجاري العالمي المتكامل المنعكسة (
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: ھیكل قطاع الكیماویات والبترول والفحم 7شكل 
 (digits-3)والمطاط والبلاستیك 

 
 

للصادرات باستخدام معامل قیمة ملاحظات: تم الحصول على القیمة الحقیقیة 
), WB), البنك الدولي (WDIوحدة التصدیر مؤشرات التنمیة العالمیة (

2012   
لمصدر: تم حسابھا بناءا على بیانات الحل التجاري العالمي المتكامل ا

  WB ,(2012), البنك الدولي (WITSالمنعكسة (
 

 

-1980: ھیكل الصادرات التصنیعیة 6شكل 
2010 (2-digits) 

 
  
ملاحظات: تم الحصول على القیمة الحقیقیة للصادرات باستخدام معامل قیمة 

), WB), البنك الدولي (WDIوحدة التصدیر مؤشرات التنمیة العالمیة (
القطاعات الاخري تضم صناعة المنتجات الغذائیة, والمشروبات, . 2012

, وصناعة الورق منتجات التبغ, صناعة الخشب ومنتجاتھ ویتضمن الاثاث
وسائط الأعلام المسجلة, وصناعة منتجات  واستنساخومنتجاتھ, والطباعة 

  الأخرىالمعادن اللافلزیة عدا منتجات البترول والفحم, والصناعات التحویلیة 
على بیانات الحل التجاري العالمي المتكامل المنعكسة  المصدر: تم حسابھا بناء

)WITS) البنك الدولي ,(WB ,(2012 
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  : مؤشرات الأداء1جدول 
متوسط نمو   

الناتج المحلي 
-2000الإجمالي 

2008  

نسبة القیمة المضافة 
التصنیع الى الناتج  في

  المحلي الإجمالي
2000  

نسبة القیمة المضافة فى 
التصنیع إلى الناتج 

  المحلي الإجمالي
2009  

  
  القدرة التنافسیة

  الترتیب
2000  

  الترتیب
2009/2010  

  الترتیب
2009/2010  

  70  4.04  4.10  15.7  19.4  4.9  مصر
  118  3.43  2.85  4.8  5.5  7.9  إثیوبیا

  129  3.22  3.17  13.9  12.2  7.4  موزمبیق
  74  4.03  3.80  13.5  12.8  4.8  نامیبیا
  94  3.76  -- 12.8 6.5  4.3 سوریا
  40  4.50  4.48  17.9  18.2  4.8  تونس
  75  4.03  3.91  21.1  18.6  7.5  فیتنام

 دولة 133. الترتیب: عدد الدول 7(الأقل تنافسیة) إلى  1الترتیب:  ملاحظات:
  .(Altenburg 2011)فى  2010-2009؛ تقریر التنافسیة العالمي 2009المصدر: مؤشرات التنمیة العالمیة 

 
  

  

راسخة : مختارات من الدول شركاء التعاون الإنمائي الألماني اللذین شاركوا في برامج ثنائیة 2جدول 
  في "التنمیة الاقتصادیة المستدامة"

  فعالیة الحكومة  التنافسیة
 >3.4  3.4- 3.8  3.8 – 4.2   <4.2    

  تونس  نامیبیا    
  مرتفع نسبیا

 <0.0  

  غانا  موزمبیق
  المغرب

  سیریلانكا
  

  متوسط
0.0 - -0.3  

  جمھوریة قیرغیزستان
  أوغندا
  أثیوبیا
  منغولیا

  مصر
  فیتنام

  الجزائر
 ھندوراس

  
  منخفض

-0.3 -0.7  

  
  سوریا
  كمبودیا

    
  منخفض جدا

 >-0.7  
بـ"منخفضة جدا" فیما یتعلق بـ "فعالیة الحكومة" ولكنھما غیر مدرجتان في ترتیب المنتدى  (Lao PR) صنفت أوزبكستان ولوانجفرابانج, لاوس. 1 ملاحظات:

  الى دراسات الحالة لھذه الدراسةتشیر الأحرف العریضة . 2 ."الاقتصادي العالمي المتعلق بـ"التنافسیة
  .(Altenburg 2011) فى 2009)، البنك الدولي 2010-2009المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي (مؤشرات التنافسیة العالمیة 

  

  

  


